توطئـة :
قبل الكلام على أنواع السياق ودلالته في تفسير (التبيان) ، لابدّ من تحديد مفهوم المعنى السياقي والفرق بينه وبين المعنى المعجمي، فهما معنيان مُتقابلان، إذ يُراد بالمعجمي : المعنى الذي نَستقيه من المعجمات المختلفة ، ويُمثّل المعنى الوَضعي الأصلي للفظ ، الذي سُمّيَ المعنى المركزي(1) أو الأساس(2). أمّا المعنى السياقي فهو الذي يُستقى من النَظم اللفظي والمعنوي للكلمة وموقعها من ذلك النَظم (3)، أو من السياق العام للكلام ، إذ تخضَعُ الكلمة للعَلاقات المَعنويةّ والظروف الحاليّة والتعبيريّة المُحيطة بها ، التي يأتلِفُ بعضُها مع بعضٍ لتبيّن المعنى الخاص لتلك الكلمة ،الذي سُمّي الإضافي(4)، أو الهامشي(5)، أو ظلال المعنى(6) .

والفارق الأساسي بين المعنيين المعجمي والسياقي هو تعدّد الأول وتحدّد الثاني(7)، إذ لا يُعينُ الأوّل على تحديد البُعد الدَلالي للكلمة ؛ لأنّها تَحتمل أكثرَ من معنىً ، وهو في الغالب معنىً منفردٌ منفصلٌ يقوم على التَجريد المَنطقي(8)، أمّا الثاني فهو معنىً محدّدٌ تَحكُمُه عَلاقة الكلمة بكلِّ ما يُحيط بها من عَناصر لغويّة وغير لغويّة، خاصّة بالمُتكلّم والمُخاطَب، ثقافية واجتماعية . ولذا فهو لا يَقبل التَعدُّد ، ففي كلّ سياق تكتسب الكلمة معنىً مُحدّداً مُؤقتاً يُمثّل القيمة الحضوريّة لها ، التي تختلف من سياقٍ إلى آخر(9) . لذا فإنّ المعاني السياقيّة للكلمة الواحدة تتعدّدُ بتعدّدِ السياقات التي تَرِدُ فيها .

 من ذلك كلمة (جذر) مثلاً، إذ يختلف معناها في عالم الزراعة عن معناها في عالم الرياضيات أو الكيمياء أو اللغة(10) ، ولذا فمن الصعب أحياناً تحديد معنى الكلمة من غير معرفة السياق الذي ترد فيه .

وسيقف البحث عند مفهوم السياق لدى القدماء والمحدثين وأنواعه ، ثم يعرض لتلك الأنواع حسب ما أفادَ منها الطوسي في تفسيره . وكذلك يقف عند المواضع التي جسّد فيها إدراكه لأثر السياق في توجيه الدَلالات بمختلف أنواعها . 

المبحث الأول 

السـياق وأنواعـه
لقد أدركَ علماؤنا الأوائل أثرَ السياق في توجيه المعنى وتحديده ، إذ وَجدوا أنّ ظاهرَ الألفاظ المُفردة لا يُعين على فَهم النصوص فَهماً صَحيحاً . وقد كان للنَظم القرآني أثرٌ بالغٌ في ذلك ، فحين بدأوا بتفسيره أدرَكوا أنّ له نظمَه الخاصّ به، وهو نَظم فريد مؤثّر ليس له نظير ، لكنّه متعدّد الوُجوه والمَعاني ، وفي ذلك يقول الإمام الصادق (عليه السلام) (ت 148هـ) فيما رواهُ عن جابر بن يزيد الجَعفي ـ وهو تابعي ثقة(1)ـ قال : ((أبو عبد الله(2)ـ عليه السلام ـ : يا جابرُ إنّ للقرآن بَطناً ، وللبَطن ظَهراً ، ثم قال : يا جابرُ وليس شيءٌ أبعدَ من عقول الرجال منه ،إنّ الآية لَتنزِل أوّلها في شيءٍ ، وأوسَطها في شيءٍ ، وآخرها في شيءٍ ، وهو كلام متّصل يتصرّف على وجوه))(3) .

ويُعدّ النظم القرآني خاصاً ؛ لأنّه بتعدّد وجوهه يُتيح إمكاناتٍ أكثرَ في الأداء والتعامل مع النصّ ، إذ يتلازم الجانبان اللغوي والنحوي والبلاغي، لتحقيق جانب الإبلاغ والتأثير في المُتلقّي ، وهو المُتوَخّى من القرآن . ومن غير فهم النظم لا يمكن أن نكشفَ عن نسقِِ المعاني ولا أن نُحدّد أبعادها أو نكشف عن الفروق الدلالية الدقيقة بينها من جهة ، وبين خصوصيّات التراكيب من جهة أخرى ، ومن ثم ربط هذه الخصوصيّات بالسياق والغرض العام(4) . 

وقد بيّن كثير من علماء التفسير أنّ فهم المعنى القرآني لا يتحقّق إلا بعد مَعرفة سياق الكلام ، فبه يزول الإشكال ويتعيّن المُتحمَل ويُخصّص العام ويُفسّر المُبهَم(5) ، وهو أمرٌ لا يُدرِكه إلاّ ذوي القدرات المُتميّزة والبَصائر النافذة والأذواق السليمة . 

ولذا فهم يَشترطون في المُفسِّر الإحاطة بعلوم العربية من اشتقاق ونحو وصَرف وبالقراءات القرآنية ، وكذلك بأسباب النزول التي لها أثرٌ بينّ في كَشف دَلالات الآيات وتعميمها أو تخصيصها ، وبعلم المناسبة الذي يكشف عن العَلاقات الدَلالية بين الآيات والصوَر التي تربط النصّ ربطاً مَتيناً ، فيُصبح التأليف كالبناء المُحكَم المُتلائِم الأجزاء(6) .

وقد عُني علماء التفسير منذ عهد مُبكّر بالإشارة إلى المعاني السياقية المختلفة للفظ الواحد،  وتشهد لذلك كتب الوجوه والنظائر المتعدّدة . كما عُني بها أيضاً الأصوليون ، واستندوا إليها في تحديد الأحكام الشرعية ، ولذا فقد زَخِرَت كتبهم بدراساتٍ سياقيّة متميّزة ، ومن أقدم هذه الإشارات ما وَرد عن الإمام الشافعي (ت 204هـ) في رسالته الفقهيّة ، إذ أشارَ إلى أثر السياق في فهم المَعنى المحدّد للألفاظ وفي تخصيص المعنى العام للآيات أو العكس(1).

وعُني به أيضاً البلاغيون وتمثل لديهم في اتجاهين : 

الأول : مفهوم السياق الذي أرسى قواعده القاضي عبد الجبار(2) ، ووضع هيكليّته عبد القاهر الجرجاني ، والذي يقوم على أساس أنّ الكلمة لا قيمة لها في حالة إفرادها ، وإنّما يكون حُسنُها ورداءتُها في نظمِها ، قال : ((إنّ الألفاظ لا تتفاضَل من حيثُ هي ألفاظ مجرّدة ،ولا من حيث هي  كلمٌ مفردة ، وإنّ الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة  لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك ممّا لا تعلّق له بصريح اللفظ ، وممّا يشهد لذلك أنّك ترى الكلمة تروقك في مَوضع ، ثمّ تراها بعينها تثقُـل عليك وتوحِشُك في مَوضع آخر …))(3) .

والآخر :  العناية بالسياق الحالي ، وذلك بربطهم الصياغة بالسياق وتأكيدهم قاعدة : لكلّ مقامٍ مقالٌ ، وضرورة مراعاة البليغ لمُقتضَيات الأحوال والمَقامات مثل حال المتكلّم ، والمُخاطَب ، والظروف الزمانيّة والمكانيّة والاجتماعيّة والنفسيّة المُحيطة بهما(4) .

وكان السياق موضع عناية اللغويين أيضاً ، ويتجلّى ذلك بصورة خاصة في كتب الأضداد والمُشترك اللفظي التي مَنحت السياق أهميّة بالغة في تحديد المَعنى المُراد ، ذلك أنّ معاني الألفاظ المشتركة والمُتضادّة مُتعدّدة ولا يُحدّدها إلاّ السياق الذي تَرِد فيه ، إذ يُعطيها بُعدَها الدَلالي الخاصّ بها بما لا يَدع مجالاً للشكّ والالتباس .

وقد أفاد الغربيون المُحدَثون من تراث العرَب ، ومن عِلمهم الغزير في ميدان السياق الدلالي ، وتوجّهوا للعناية به ودراسة أثره في فَهم المعنى ، وأعانَهم في ذلك تطوّر وسائل البحث اللغوي واكتشاف كثيرٍ من الحقائق اللغويّة المُهمّة ، ولا سيّما في علمَي الدَلالة والأصوات . لذا  عَمِدَ (جي . آر . فيرث) إلى صياغة نظرية السياق الحديثة التي صارت فيما بعد مُرتكزاً لأصحاب المنهج السياقي. ومن أهم أصولها(5) : 

1ـ إنّ الكشف عن المعنى لايكون إلاّ بوضع الألفاظ في سياقات مختلفة ، إذ يتحصّل المعنى بحُكم العَلاقة بين الألفاظ وما يجاوِرُها . 

2ـ إنّ دراسة المعنى تتطلّب تحليلاً واعياً للسياقات والمَواقف التي ترد فيها الألفاظ حتى ما كان منها غير لغوي ، فقد دَعت إلى اعتماد المقام أو العناصر المُحيطة بالمَوقف الكلامي ، مثل طبيعة الكلام ودَلالاته المختلفة ، وأثره الفعلي على المُتلقّي ، وشخصيّة المتكلّم والمُتلقّي والظواهر اللغويّة الاجتماعيّة الُحيطة بالنصّ .

وقد أوْلى المحدثون عنايةً خاصّةً بالسياق في تفسير الحدَث الكلامي فهو لدى فندريس المُعين على تحديد قيمة الكلمة ؛ لأنّه يُحدّدها ويُجرّدها من كلّ الدَلالات التي يمكن أن تتبادَر إلى الذهن عند سَماعها منفردة(1) . كما أنّه لدى ستيفن أولمان وحدَه القادر على مساعدتنا في إدراك المتبادل بين المعاني الموضوعية والعاطفية والانفعالية ، ولذا فهو يَعدّ نظرية السياق حجرَ الأساس في دراسة المعنى(2) .

 وقد يبالغ بعضهم فيُـلغي أيَّ دورٍ للكلمة في تحديد المعنى ويُعطي السياق الدور الأول في ذلك ، إذ ذكر جون لاينز أنّه ((لايمكن فَهم أيّ كلمة على نحوٍ تامٍّ بمعزَل عن الكلمات الأخرى ذات الصلة بها ، والتي تُحدّد معناها)) (3)، وفي هذا إلغاء لتفرّد المعنى المعجمي الأصلي للكلمة المفردة بالدلالة، وتقليل لأهميته الانفرادية ؛ لأنّ الواقع اللغوي يؤكّد (( أنّ في كلّ كلمة نواةً صلبةً من المعنى ـ نسبياً ـ ويمكن تكييفها بالنصّ ضمن حدود معينة))(4) ، وهو ما سمّاه الطوسي (أصل الباب) وعدّه البؤرة الدلالية التي تجتمع حولها الدلالات المتفرعة للفظ الواحد(5) .

ويمكن القول إن لكلّ كلمة معنىً معجمياً ، يُمثّل معناها الحقيقي ومعنىً تاريخياً تكتسبه بفعل الاستعمال العُرفي ، ومعنىً ظرفياً آنياً تكتسبه في سياقات خاصة وظروف محددة يعيشها المتكلم(6) .

ويقسم المحدثون(7) السياقات على ثلاثة أقسام : 

1ـ السياق اللفظي ( Verbal Context) ، أو السياق اللغوي(Linguistic  Context)
2ـ السياق الحالي (Situational  Context) .
 3ـ السياق العقلي(Context Mental) .

أمّا الطوسي فقد كان للسياق في تفسيره أهميةٌ بالغةٌ ، إذ جمع بين التفسير والأصول وعلوم النحو واللغة والبلاغة والكلام والمنطق وما إلى ذلك ، وهي علوم تُعنى بالسياق في تحديد الدلالات وتوجيه المعاني .ولذلك فإنّ الطوسي يُعوِّل على السياقات الدلالية بأنواعها ويَستعين بها في تحليل النصوص والوُصول إلى الدلالة المقصودة منها .

ولم يستعمل مصطلح السياق على وجه التحديد ، وإنّما سمّاه (القرينة) ، وهي في اللغة : (فعيلة) بمعنى (فاعِلة) ، أي مقارِنة بمعنى المصاحِبة(1)، وفي الاصطلاح : هي أمرٌ يشير إلى المطلوب ، أو هي الدليل المصاحِب للفظ المراد تفسيره والدالّ على المعنى(2). 

والقرينة لديه هي: ((الدلالة التي تُقارِن الكلام))(3)، وتفيدُ الإبانة ، وتكون على صوَر مختلفة ، قال : (( وأمّا الإبانة فقد تكون بالكلام والحال ، وغيرهما من الأدلّة ، كالإشارَة والعَلامة وغير ذلك ))(4)، وهو بذلك يضع مفهوماً عامّاً وشاملاً للقرينة لا يقِف عند حدود الألفاظ ،بل يتجاوزها إلى ما عُرِف لدى المحدثين من علماء اللغة بـ(العلامات) أو (الإشارات) ، فاللغة لدى فردينان دي سوسير: ((نظام من الإشارات التي تعبّر عن الأفكار . ويمكن تشبيه هذا النظام بنظام الكتابة أو الألفباء المستخدمة عند فاقدي السمع والنطق ، أو الطقوس الرمزية أو الصيغ المهذَّبة أو العلامات العسكريّة ، أو غيرها من الأنظمة ، لكنّه أهمّها جميعاً))(5) .

ولغرض معرفة الأبعاد الدلالية للسياقات في تفسير (التبيان) سنقف على نماذج لأنواعها الثلاث ، وعلى النحو الآتي :

1 ـ السياق اللفظي : 
ويُراد به نَسَق الكلام وماجراه الذي يقوم على ارتباط الألفاظ بعَلاقات سياقيّة بما قبلها وما بعدها(6)، ويمكن القول إنّه مجموع الألفاظ المُصاحبة للفظ المراد تفسيره التي تساعد على توضيح المعنى(7). وقد يكون سياقاً متقدّماً على اللفظ أو متأخّراً عنه أو مكتنفاً من جانبيه ، إذ يُعدّ من أهمّ القرائن الدلالية المُساعدة في كَشف دَلالات الألفاظ والتراكيب وهي في نسقها المنظوم(1)، وقد أشار إلى هذه الأهميّة الزركشي(2)، وضَرَبَ له مثلاً قوله تعالى( ذُقْ إِنَّكَ أنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ([الدخان : 49] ،إذ لا يُراد بالآية ظاهر معناها وإنّما يُراد بها التهكُّم، والمعنى :إنّك أنتَ الذليل المُهان ؛ لأنّها صفة للكافر وليس للمسلم بقرينة السياق ، فقد تقدَّمَها تهديدٌ بالعذاب الأليم يوم القيامة ، وهو ما نبّه عليه قدامى البلاغيين(3) .

وقد اعتمد الطوسي في تفسيره على السياق اللفظي على نحو واسع في تحليل دَلالات كثير من الألفاظ وبيان معانيها ، وهو يفضِّل من التأويلات الوجه الملائم لسياق الآية مُستعيناً في ذلك بالمُتقدِّم منها ، أو المُتأخِّر ، ومثال المُتقدِّم قوله تعالى: ( وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسَاً فَكُلُوهُ هَنِيئَاً مَّرِيْئَاً( [النساء : 4 ]، فقد ذكر اختلاف المفسّرين في تحديد جِهة الخِطاب ، إذ يرى أغلبهم أنّه خِطاب للأزواج وأمر لهم بإعطاء المَهر للزوجة المُطلّقة من غير نُقصان(4). على حين يرى غيرهم أنّه خِطاب للأولياء مثل : الأب والأخ ؛ لأنّ الأولياء في الجاهليّة كانوا لا يُعطون النساء من مُهورهنّ شيئاً(5)، غير أنّ الراجح لدى الطوسي القول الأول ، إذ قال : (( وأوّل الأقوال أقوى ؛ لأنّ الله تعالى ابتدأ ذِكْر هذه الآية بخطاب الناكحين للنساء ، ونهاهم عن ظُلمهنّ والجَور عليهنّ ، ولا ينبغي أن يُترك الظاهر من غير حجَّة ولا دَلالة…))(6)، وحدث الخلاف في آخر الآية أيضاً في قوله ( فان طبن لكم عن شيء منه نفساً ) حول جِهة الخِطاب :هل هم الأزواج أم الأولياء ؟ فرجَّح الطوسي القول الأول كما رجَّحه آنفاً ، فقال : (( والأوَّل هو الأوْلى ؛ لأنّا بيّنا أنّ الخطاب متوجِّه إلى الأزواج الناكحين ، فكذلك آخر الآية ))(7)، إذ ربطَ بين أوَّل الآية وآخرها ، وأفادَ من سياقها المُتقدِّم في تحديد دَلالتها وبيان معانيها بدقّةٍ .

ومنه أيضاً قوله تعالى: ( أوْ كَصَيِّبٍ  مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أصَبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مّنَ الصَّوَعِقِ حَذَرَ الْمُوْتِ وَاللهُ مُحِيطٌ بِالْكَفِرِينَ([البقرة : 19]، فقد ذكر في تأويله وتشبيه المِثل أربعة أقوال :

الأول : تشبيه القرآن بالمَطر، فالظُلمات هي ابتلاؤه ، والرَعد زَجره والبَرق بيانه والصواعق وعيده ، والثاني : تشبيه الدنيا بالمطر وما فيها من الشدّة والرخاء ، والثالث : تشبيه القيامة بالمطر وما فيها من وعيد الآخرة ، والرابع : تشبيه إيمان المنافق بالمطر ، فالظلمات ضلالته والبرق نور إيمانه ، والصواعق هلاك نفاقه. ورجَّح الطوسي القول الأخير ؛ لأنّه ((أشبه بالظاهر وأليق بما تقدَّم))(1)، فقد سبق ذكرُ هذه الآية ذكرٌ للمنافقين وأخلاقهم وعاقبتهم ، إذ إنّ في هذه الآية وما قبلها مثالَيْن لوصف المنافقين بعد ذكر جملة من مثالبهم . شبّههم في الأوّل بمن يوقِد ناراً في ليلة مظلمة ليهتدي بها ، ولكنّه لا يبلغ غايته ، وذلك أنّ المنافقين اتخذوا الإسلام غطاءً لتحقيق أغراضهم ظانّين أنّهم بذلك قادرون على صيانة مصالحهم لدى المسلمين والكافرين على حدٍّ سواء ، ثمّ شبّههم بليلة مظلمة فيها مطر غزير وبرق خاطف ورعد مدوٍّ مهيب ، وهم في طريقهم لا يهتدون لشدة الظلام ، إذ إنّ كفرهم وخبثهم أعمى بصائرهم عن رؤية الحق بنور الأيمان . وذهب إلى مثل ما قال به الطوسي كلّ من الطبري(2)والطبرسي(3)والبيضاوي(4) ، الذين اختاروا التأويل الموافق للسياق اللفظي المتقدِّم . وفي تفسير التبيان نماذج أخرى لهذا النوع من السياق(5).

ومثال السياق اللفظي المتأخِّر قوله تعالى: ( وَخَرَّ مُوسَى صَعِقَاً ( [الأعراف : 143]  فقد ذكر الطوسي أنّ (صعقاً) بمعنى : ((مغشيّاً عند أكثر المفسرين ، بدلالة قوله (فلمّا أفاق) ، والإفاقة لا تكون إلا من الغَشيَة دون الموت ، وإلاّ لكان قد قال حَيِيَ ))(6) ، فقد استدلّ على تفسير الآية بما قارنها من ألفاظ تمثّل قرائن سياقيّة لتحديد المعنى . 

والصَعْق لغةً : تحتمل الغَشيان والموت(7)، ولذلك قال بعض المفسّرين إنّ (صَعِقَ) في الآية بمعنى مات، ثمّ ردّ الله عليه روحه(8)، على حين قال أغلبهم بأن (صَعِقَ) بمعنى غُشيَ عليه ثمّ أفاق(9) ، وأجاز بعضهم المعنيين(10) .

وبنحوٍ عام يعتمد الطوسي على السياق اللفظي في ترجيح القراءات والبتِّ  بقوتها ، من ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( ثُمَّ أنتُمْ هَؤُلاَءِ تَقْتُلُونَ أنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقَاً مِّنكُم مِّن دِيَرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَى تُفَدُوهُمْ وَهُوَ مَحَرّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَبِ وَتَكْفُرونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاّ خِزْيٌ فِي الْحَيَوة الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدونَ إِلَى أشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَفِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ( [البقرة : 85] ، فقد ذكرَ الطوسي أنَّ لفظ (تعملون) فيه قراءتان : (( منهم من قرأ بالياء ردّه إلى من أخبرَ عنهم ، ومن قرأ بالتاء ردّه إلى المقصودين بالخطاب ، والياء أقوى لقوله (فما جزاء من يفعل) وقوله (ويوم القيامة يردّون)، فالردُّ إلى هذا أقرب من قوله (أفتؤمنون ببعض الكتاب) ، فاتّباع الأقرب أوْلى من إلحاقه بالأوّل ، والكلّ حَسَن . والمعنى : وما الله بسَاهٍ عن أعمالهم الخبيثة بل هو مُحصٍ لها ، وحافظٌ لها حتى يجازيَ عليها))(1)، وهو رأي الطبري(2)أيضاً ، على حين أنّ الراجح لدى غيرهم أنّ القراءة بالتاء ، لأنّه أدلّ على المعنى لتغليب الخطاب على الغَيبة إذا اجتمعا(3).

وتُعدّ الأمثلة السابقة جميعاً من السياق اللفظي الذي سمّاه القدماء متصلاً(4)، على حين سمّاه بعض المحدثين بسيطاً(5) .

وهناك نوع آخر من السياق اللفظي هوالمنفصل لدى القدماء(6)، والمركّب لدى المحدثين(7)، وهو الذي يكون خارج سياق النص أو اللفظ المراد تفسيره ويبتعد عنه فيكون من السورة نفسها أو من سور أخرى ، لكنّه يرتبط معه دلالياً ، ويدخل هذا النوع من السياق في باب تفسير القرآن بالقرآن الذي اعتمده المفسرون عامّة(8). وهو جعل بعض الآي شاهداً لبعضها الآخر ، ويفضَّل على غيره من أساليب التفسير(9)؛ لأنّه يُشعرُ بقُدرةٍ ذاتيّةٍ ومهارة ذهنيّةٍ في الحفظ والمُوازنة بين الآيات واختيار ما كان موافقاً منها للمعنى المراد تحديده ، إذ يلتزم هذا المنهج النصّ القرآني وسيلةً لكشف معاني الآي وإزالة ملتبسها أو تخصيص عمومها، أو استبعاد وجوه التأويل التي لا تنسجم مع النصّ ومقاصده(1) .

وقد اعتمد الطوسي على هذا المنهج في تفسيره كثيراً وعدّه من وسائل إثبات أنّ القرآن كلّه كالسورة الواحدة ، مترابط المعنى وإن تباعدت أجزاؤه . من ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى  (فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ( [البقرة : 24 ]، إذ قال (( الظاهر أنّ الناس والحجارة حطبُها ، كما قال : ( إنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّم ((2) تهيّباً وتعظيماً بأنّها تُحرِق الحجارة والناس))(3)، فذِكْر الحجارة دليل على عِظَم النار وهَولِها(4) .

ومنه أيضاً قوله تعالى: (وَلانَكْتُمُ شَهَدَةَ اللهِ إِنَّآ إِذَاً لَّمِنَ الأَثِمِينَ( [المائدة : 106] ، فقد علّل الطوسي إضافة الشهادة إلى (الله) ؛ لأنّه الآمر بها وبإقامتها والناهي عن كتمانها(5)، واستشهد لذلك بقوله تعالى في موضع آخر (وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإنّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ( [البقرة :283 ]، وقوله ( وَاَقِيمُواْ الشَّهَدَةَ للهِ ( [الطلاق: 2 ] ، وهو ما ذهب إليه الواحدي(6) والطبرسي(7).

وقد يستعين في السياق اللفظي المركّب بأكثر من آية ومن سور متفرّقة ، من ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى : ( وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأنتُمْ تنظُرُونً( [ البقرة : 50 ]، فقد قال الطوسي :  ((معنى فرَقنا بكم البحر ، أي : جعلناكم بين فرقيه تمرّون في طريق يبسٍ ، كما قال تعالى: (فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقَاً فِي الْبَحْرِ يَبَسَاً((8) ، وفال: (فَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى أنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ((1) ، وقال بعضهم : معنى فرَقنا :يعني بين الماء وبينكم ، أي فصلنا بينكم وبينهم ، حجَزنا حيثُ مرَرتُم فيه ، وهذا خلاف الظاهر، وخلاف ما بيّنه في الآيات الأُخَر التي وردت مفسّرة لذلك ، ومبيّنة لما فيه اختلاف))(2) . فالأخذ بالظاهر أولاً ، ثمّ بالشواهد القرآنية المختلفة ثانياً، هما وسيلتا الطوسي في الوصول إلى المعنى الدقيق . وقد قال بهذا الرأي الطبري(3)، والقرطبي(4)الذي استدلّ عليه بقرينة السياق اللفظي المتأخِّر المُتمثِّلة بقوله (فانفلَقَ) بمعنى : انقسَمَ البحر وتفرّق إلى أجزاء ، في كلّ جزء منها طريق يابس سارَ فيه فرعون وجنوده ، ثمّ غشيَهم اليمّ واُغرقوا بظُلمهم ، أمام أعيُن نبيّ الله موسى (عليه السلام) وقومه .

ومنه أيضاً تفسيره مفردة (التظاهر) الواردة في قوله تعالى: ( … تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ ( [البقرة : 85 ]، بمعنى : التعاون ، وذلك لتقوِيةِ بعضِهم ظَهر بعض ، فهو تفاعَلَ من الظَهر ، وهو مُساندةُ بعضِهم ظهره إلى بعض … ومنه قوله تعالى: (وَاِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فانّ الله هو مولاه ((5) ، وقوله :  (والملائكة بعد ذلك ظهير((6)، وقوله: ( سحران تظاهرا((7)، وقوله : ( وكان الكافر على ربّه ظهيرا((8)، ويقال : اتخذ معك نفراً ونفرين ظهيرين ، يعني : عُدّةً))(9).  

وقال بهذا الرأي في تفسير ( التظاهر) كلّ من الزجّاج(10)، والطبرسي(11) ، وابن منظور(12) .

(2) السياق الحالي : 

 وهو مجموعة العَوامل والأصول والمُلابسات التي تُصاحِب النصّ وتُحيط به عند نُطقه أو كتابته ، ويَشمل جميع أنواع النشاط اللغوي المَنطوقة والمَكتوبة(1).

وقد سبقت الإشارة إلى إدراك علماء العربية أثر السياق الحالي في دَلالة الكلام وتوجيه المعاني وتَنبيههم على ذلك بصور شتّى ، فقد حدّدوا فائدتَه على نحوٍ دقيق ، ولاسيما البلاغيون منهم ، الذين سمّوه (المَقام) وجعلوا لكلّ مقام مقالاً(2)، فقد أولوا الجانب الاجتماعي اهتماماً خاصاً ؛ لأنّ تحليل المعاني على المستويات اللغوية الأربعة يُعطينا المعنى الحَرفي بعيداّ عن محتواه الثقافي والاجتماعي ومُجرّداً من القرائن الكاشفة عن المعنى الدقيق ، فالمقالُ لايُحدّد الدَلالة المقصودة إلا باقترانه بالمَقام المُصاحب له ، فحين نسمع  مثلاًعبارة : (أهلاً وسهلاً) في مقام الترحيب ، يكون لها مدلول غير الذي نسمعه في مقام توبيخ من تأخَّر عن موعد حضوره ، فكثيرٌ من التعابير لا يُفهم على نحوٍ دقيق إلا بالوقوف على السياقين اللفظي والحالي المُصاحبين لها(3) .

وكذلك فعل المفسّرون ، فقد عُنوا بأسباب النزول بحُسبانها مَظهراً من مظاهر السياق الحالي لاتّصالها وتعلّقها بالأحداث والوقائع المسبّبة لنزول النصّ الكريم ، وهي لديهم (( أعظم مُعين على فَهم المعنى ))(4) ؛ لأنّ أغلب الآيات القرآنية نزَلت على وفق أحداث ومناسبات وقعَتْ في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فلابدّ من الرجوع إلى معرفة تلك الأحداث لفَهم الآي ، ولذا تُعدّ أسباب النزول من العلوم الواجب على المفسِّر الإحاطة بها قبل الشروع في بيان معاني كتاب الله العزيز(5) .  

ومن أوائل من عُني بالسياق الحالي من المحدثين (جي آر فيرث) رائد النظرية السياقية الذي دعا إلى  دراسة الألفاظ في سياقاتها بعد الإحاطة بجملة العناصر المكوِّنة للمَوقف الكلامي من شخصيَّة المتكلّم والسامع وتكوينهما الثقافي ، والعوامل والظواهر الاجتماعية حتى المناخيّة ، والأجواء النفسية والسياسية وما إلى ذلك(6)، فاللغة لديه ذات وظيفة اجتماعية ، والمعنى كلٌّ مركّب من جانبين : لغوي واجتماعي ، اللغوي يشمل الوظائف الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية . أمّا الاجتماعي فيشمل سياق الحال وما يتعلّق به . إذ لا تنظر النظرة الحديثة إلى الشخص على أنّه مستقلّ ، إنّما تدخل في اعتباراتها إنّه عنصر في جماعة لغويّة معيّنة تفرِض على الشخص قيود اجتماعية تلزمه بسلوك لغويّ معيّن في حالات معينة(1) .

وقد عُني الطوسي بالسياق الحالي ، وأشار إليه  في مواضع عدّة من تفسيره سواء أكان من الماجريات المُحيطة بالنص أو من أسباب نزول الآيات . فمثال الأوَّل تعليله حذف المبتدأ في قوله تعالى: ( الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ([آل عمران: 60]،إذ قـال : (( الحق رُفع بأنّه خبر ابتداء محذوف تقديره ذلك الإخبار في أمر عيسى الحق من ربّك ، فحذف لتقدّم ذكره وأغنى بشاهد الحال عن الإشارة إليه ، كما تقول : الهلال ، أي هذا الهلال))(2) . وشاهد الحال هو سياق الحال ، وهو هنا نظر المتحدِّث إلى الهلال والإشارة إليه بيديه أو برأسه ، وفي هذا دلالة على أنّه يريد القول : هذا الهلال ، ولذا فلا مانع دلالي من حذف ضمير الإشارة . وقد أشار سيبويه إلى شيء من هذه (الماجريات) حين فرّق بين موقفين وحالين يقال فيهما : (القرطاس والله) ، الأول بقوله شخص رأى رجلاً يسدد سهماً جهة القرطاس ، فيقول هذا الكلام ويقصد به : أن هذا الرجل يصيب القرطاس ، والثاني بقوله بعد وقع السهم في القرطاس ، ويقصد : أنّه أصاب القرطاس(3) .

وعُني أيضاً بأسباب النزول ، وقد زَخِرَ مؤلَّفه بذلك حتى أنّه خَصّها في بعض المواضع ببابٍ منفرد(4)، إذ كان يذكر الأسباب المَرويّة في تفسير الآية ، ويرجِّح الأحسَنَ منها مع تعليل ذلك ، ويجعل مراعاة السياق هي الأولى في ذلك الترجيح . من ذلك مـا ورد في قولـه تعالى( وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئوْنَ عَنْهُ( [ الأنعام : 26 ] ، فقد بيّن الطوسي أنّ قوله تعالى(هم) ((كناية عن الكفّار الذين تقدّم ذكرهم عند أكثر المفسرين…وقال قوم: نزلت في أبي لهب ؛ لأنّه كان يتبعه في المواسم فينهى الناس عن أذاه وينأى عن أتباعه ، والأول أشبه بسياق الآية))(5) . وقيل إنّها جاءت في أبي طالب عم النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ الذي كان يمنع الناس من أن يؤذوا ابن أخيه ويبعدهم عنه، وأنكر الطبري(6) والطبرسي(7) ذلك ، لأنّ هذه الآية وردت في سياق ذمّ الكفّار والمعاندين ، إذ أفادَ من السياق اللفظي المكتنِف لها في تحديد المقصود بالخِطاب فيها .

وقد تكون أسباب النزول كلّها حَسنة ومُحتملة ، ولذا فلا يرجِّح الطوسي واحداً منها ، وإنّما يُجوّز كلّ واحدٍ منها ويَعدّه صحيحاً ، فلا يقطع بواحدٍ منها بعينه ، من ذلك ما ورد في قوله تعالى:(   ياأيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَتَقُولُواْ لِمَنْ ألْقى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنَاً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوةِالدُّنْيَا([النساء: 94 ] فقد ذكر الطوسي اختلاف المفسرين في أسباب النزول ، إذ قيل :إنّها نزلت في رجل من غَطَفان غشيَته خيل المسلمين فترك قومه في الجبل ، ونزل إلى السهل حيث المسلمون فأسلَم واستسلَم ، فقتله المسلمون وأخذوا ما معه ، وقيل : هو عامر بن الأحنط الأشجعي ، وعن ابن عباس أنّها نزلت في رجل لحقه الناس ومعه غنيمة ، فقال : السلام عليكم ، فقتلوه وأخذوا غنمه ، وأقوال أخرى مختلفة حول المقتول وطريقة قتله .

 ولم يرجّح الطوسي واحداً من تلك الأقوال ، بل قال ((وكلُّ واحدٍ من هذه الأسباب يجوز أن يكون صحيحاً ، ولا يُقطَع بواحدٍ منها بعينِه ، والذي يُستفاد من ذلك أنَّ من أظهر الشهادتين  لا يجوز لمؤمن أن يُقدِمَ على قتلهِ ، ولا إذا أظهرَ ما يكون مقامَها من تحيّة الإسلام))(1) ، وقد ذكر الواحدي هذه الأسباب(2) ، غير أنّ الطبري(3) والرازي(4)والقرطبي (5) قالوا بأن تعدّد الأسباب لا يمنع من عموم الآية .

ويستعين الطوسي بالسياق الحالي في ترجيح القراءات ، من ذلك ما ورد في قوله تعالى (لايَسْتَوِي الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَهٍدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ( [النساء : 95] ، فقد ذكر أنّ قوله : (غير أولي الضرر) ـ فيما يروى ـ نزل بعد قوله(َّلا يَسْتَوِي القَعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنينَ وَالمجاهِدُونَ في سَبيِلِ اللهِ(. فجاء عُمر بن أمِّ مكتوم ، وكان أعمى ، فقال : يا رسولَ الله كيف وأنا أعمى؟ ، فما بَرِح حتّى نزَلَ قوله (غَيرُ أُوْلي الضَّرَرِ( ، وهذا يُقوِّي قراءة َ(غيرَ) بالنصب على الاستثناء(1) ، التي رجَّحها طائفة من العلماء(2) .

ويُفيد الطوسي من السياق الحالي في تقدير المحذوف ، ويَعدُّه سبباً للحذف والإيجاز ، وذلك ما وردَ فـي قولـه تعـالى( :   لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ( [آل عمران : 128] . إذ يَنقل عن بعض الصحابة ((أنَّه لمّا كان من المشركين يوم أحد كسرُ رُباعيّة النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ  وشجِّه ، حتى جَرَتْ الدماء على وَجهه ، قال : كيف يُفلِح قومٌ نالوا هذا من نبيِّهم ، وهو مع ذلك حريص على دعائهم إلى ربِّهم ، فنزلت الآية فأعلَمَه الله أنَّه ليس إليه فلاحَهم، وأنَّه ليس إليه إلاَّ أن يبلُغَ الرسالة ويُجاهِد حتى يُظهرَ الدين))(3). ثم عقَّب قائلاً :((فإن قيل :كيف قالَ  (لَيْس لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ( مع أنّ له أن يَدعوهم إلى الله ويؤدّي إليهم ما أمرَه بتبليغِه ؟ قيل : لأنَّ معناه ليس لكَ من الأمر شيءٌ في عقابهم أو استصلاحهم حتى تقع إنابتهم،فجاء الكلام على الإيجاز ؛ لأنّ المعنى مفهوم لدَلالة الحال عليه، وأيضاً فإنّه لا يُعتدُّ بما لهُ في تدبيرهم مع تدبير الله لهم،  فكأنّه قال: ليس لك من الأمر شيءٌ على وجهٍ من الوجوه))(4) . إذ تكشِف معرفة أسباب النزول عن حقيقة الكلام المحذوف ، وسبب ذلك الحذف ، والمعنى : ليس لك من أمرهم شيء لأنّك عبدٌ مبعوث لإنذارهم ، فالله مالكُ أمرهم ،إمّا أن يُهلكَهم ويعذبهم إن أصرّوا ، وإمّا أن يغفرَ لهم ويتوبَ عليهم إن استغفروا ربّهم ، وفائدة هذا القول إرجاع الأمر كلّه إلى الله سواء في الثواب أم في العقاب ، والتأكيد بأنّ النصر من عند الله وحده ، بدليل قوله فيما بعد: (وللهِ مَا ِفي الْسَمَواتِ وَمَا ِفي الَأرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ((5).

السيـاق العقلـي :
وهو سياق خارج عن النص اللغوي وسياق الحال، وإنّما هو شيء معنوي ، طريقه العقل  ويستنبَط من النصِّ ، ويدلُّ عليه المعنى العام ، وبه يوصَل إلى الدَلالة المَقصودة(1) .

وهو من القرائن المُعتَبَرة في الفكر الإسلامي ، يَعتدّ به جميع أهل العلم والفقهاء والأصوليين والمتكلمين والمفسرين وغيرهم . وأقدم من نبَّه على أهميَّته في الاستدلال هو الحارث المحاسبي (ت 243هـ) ـ وهو من كبار المتصوِّفة الأشاعرة ـ الذي عدَّ العقل أساساً ووسيلةً للمعرفة ، وأنّه مضمَّن بالأدلَّة العينيّة الحسيّة والخبريّة السمعيّة ، وأساسه النظر والاستدلال(2) . 

كما نبّه عليه من بعده أبو بكر الباقلاني الذي يُعدّ من مؤصّلي الفكر الأشعري، وسمّاه (علم النظر والاستدلال) ، وهو لديه الدليل الخامس من طرق الاستدلال ، قال : ((إنّ طُرق البيان من الأدِلَّة التي يُدرَك بها الحقُّ والباطلُ، خمسة أوجه  :1ـ كتاب الله عزَّ وجلَّ 2ـ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3ـ إجماع الأمة 4ـ ما استُخرج من هذه النصوص وبُنيَ عليها بطرق القياس والاجتهاد 5ـ وحجج العقول))(3) . فهو يقدِّم الدليل الشرعي في الاستدلال على الدليل العقلي وهو ما اتّفق عليه الأشاعرة عامَّة.أمّا المُعتزلة فالدليل لديهم هو الأساس  والدليل الشرعي تابع له مؤكِّد لما في العقول عندهم(4).

ويعتمد الأصوليون والمفسّرون السياق العقلي بعد انعدام السياقين اللفظي والحالي(5).ومنهم الطوسي الذي عُني بالدلالة العقلية على نحو مُلفت للنظر،إذ يُعدُّ تفسيره من أهمّ التفاسير التي تتّخذ المنهج العقلي أساساً لها،حتى أنّ بعض المحدثين جعله رائداً من روّاد المدرسة التي تتبنّى التفسير العقلي(6). 

ويقترن ذِكر العقل لدى  الطوسي في الغالب مع السَمع ، والسمع هو أساس الأدلّة الشرعيّة النقليّة من الكتاب والسنّة ، أما العقل فهو الدليل المَبني على حُجّة الإدراك العقلي للمعنى الذي يُستعان به على الاستدلال . فالشريعة والسياق العقلي لديه طريقان للعلم ((وما لم يصحّ أن يثبُت من أحد هذين الوجهين باطلٌ لا محالةَ ؛ لأنَّ مالا يصحّ أن يُعلم فاسد لامحالة))(7) . وبهما يُعرَف الحلال من الحرام قال: ((والاعتداء مُجاوزة حدِّ الحكمة إلى ما نَهى عنه الحكيم،  وزُجِر عنه إمّا بالعقل أو السمع ، وهو تجاوز المرء ما لهُ إلى ما ليس لهُ))(1) .

ويعطي الطوسي السياق العقلي أهميّة كبيرة في الوصول إلى المعارف والمعاني الصحيحة(2) . وإنّه ((طريق العلم ، فكيف يضل عن الرشد من قد جعل الله إليه السبيل))(3) ، ويُستعان به بعد الدليل السمعيّ(4) .

ويتّخذ الطوسي السياق العقلي وسيلة لكشف معاني القرآن والوصول إلى أحكام دينيّة وشرعيّة . من ذلك ما ورد في قوله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أنَّ لَهُمْ مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعَاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( [المائدة : 36] ،فقد علّل نَفي قبول الفدية من غير التقييد بالتوبة لسببين :

((أحدهـما : لأنّهم لا يستحقون هذه الصفة لو وقعت منهم التوبة ، مع البيان عن أنّ الآخرة لا تُقبَل بها التوبة .

الثانـي : أنّ ذلك مقيّد بدليل العقل والسمع الذي دلَّ على وجوب إسقاط العقاب عند التوبة كقوله : (غَافِرِالذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ((5) ))(6) . 

والراجح لديه أنّ عدم تقييد الكلام بالتوبة مَرجعه إلـى عدم وجوب إسقاط العقاب عند التوبة ، وإنّما يكون الغفران بتفضّلٍ من الله سبحانه وتعالى ، إذ ((أراد الله أن يبيّن أنّ الخلاص من عقابه الذي استحقّ على الكفر به ومعاصيه ، لا يُستحقّ على وجه ، وإنما يكون ذلك تفضّلاً على كل حال))(7) .

ويستعين بهذا السياق أيضاً في نفي صفات التجسيم عن الخالق سبحانه تعالى ، من ذلك قوله تعالى ( واللهُ مُحِيطُ بِالْكَفِرِينَ( [البقرة:19]، فقد ذكر أنّ هذا القول يحتمل أمرين : ((أحدهما : أنّـه عالِمٌ بهم ـ وإن كان عالِماً بغَيرهم ـ وإنّما خصّهم لما فيه من التهديد . الثاني : أنّه المُقتدر عليهم ـ وإن كان مقتدراً على غيرهم ـ لأنّه تقدَّم ذِكرهم ، ولِما فيه من الوعيد ، والمُحيط : القادر ، قال الشاعر :

أحَطْنا بِهِمْ حتّى إذا مَا تَيَقّنوا                 بِما قَدّروا مالوا جَميعاً إلى السِّلمِ(1)
أي قدِرْنا عليهم ، فأمّا الإحاطة فمعنى كون الشيء حول الشيء ممّا يُحيط به ، فلا يجوز على الله تعالى ؛ لأنّه من صفات التجسيم ، والذي يجوز الإحاطة بمعنى الاقتدار والمُلك ، كما يُقال : أحاطَ مُلككَ بمالٍ عظيمٍ ، يَعنون أنّه يَملكُ مالاً عظيماً ، ويُقال: حاطَهُ يَحوطَهُ إذا حفِظَه من سوءٍ يَلحَقه))(2) ، فالعقل واللغة يَنفيان ما لايليق به سبحانه وتعالى ، ولذا يُحمل اللفظ على المجاز ، إذ لا يَقصد الإحاطة الماديّة على وجه الحقيقة(3).

وهو يستعين بالسياق العقلي أيضاً في نفي كلّ ما من شأنه أن يقدحَ بعِصمة الأنبياء ، من ذلك ما ورد في قوله تعالى( : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ([ الأعراف : 175] ، فقد استدلّ الطوسي بدليلي العقل والسمع على أنّ النبوّة لا تكون لكافرٍ ، إذ قال : ((فأمّا مارُوي أنّ الآية كانت في النبوّة ، فإنّه باطلٌ ، فإنّ الله تعالى لا يُؤتي نبوّته مَن يجوز عليه مثل ذلك ، وقد دلّ دليل العقل والسمع على ذلك ، قال الله تعالى :  (وَلَقَدِ اخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَلَمِينَ( (4) ، وقال:   (ا لْمُصْطَفينَ الأَخْيَارِ((5)، فكيف يَختار من يَنسلخ عن النبوّة ))(6)، إذ لا يرضى العقل بهذه الأوصاف للأنبياء ، وقد نفاها القرآن من قبل(7)، وأغلب المصادر تؤكّد أنّ هذه الآية نزلت في (بلعَم بن عاشور) وهو رجل من قوم موسى ـ عليه السلام ـ  وكان لديه هبات ربّانيّة يتنوَّر بها حقائق الأمور ، وقيل: لديه اسم الله الأعظم ، فإذا دعا الله تعالى به أجابه ، ثمّ ترَكَ كلّ ذلك وتبِع الشيطان ، ولم يقوَ على إنقاذ نفسه من الهلاك ، وضُرِبَ مثلاً لكلّ من يُؤثِر هواهُ على هدى الله من أهل القبلة(8).

ويستعين بالسياق العقلي في إثبات حقائق العلم المؤيّدة لحقائق الإيمان ، من ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لأَيَتٍ لأُوْلِي الأَلْبَبِ( [ آل عمران: 190]، فقد ذكر أنّ (( في هذه الآية دَلالة على وجوب النظر والفكر والاعتبار بما يُشاهَد من الخَلْق والاستدلال على الله تعالى … ووجه الدَلالة من خلق السموات والأرض على الله، هو أنّ الإنسان إذا فكّر ورأى عِظَمِها وثِقَلِ الأرض ، ووقوفها على غير عَمَدٍ يقلُّها ، وحركة السموات حولَها لا على شيءٍ يدعمُها ، عَلِمَ أنّ المُمْسِكَ لذلك هو الذي لا يُشبه الأجسام ولا المَحدَثات ؛ لأنّه لو اجتمع جميع الخَلْق على أن يُمسِكوا جسماً خفيف المقدار، ويُقِلّوه في الجوّ من غير أن يدعَموه لما قَدِروا عليه ، فعُلِمَ حينئذٍ أنّ الذي يقدِر عليه مخالفٌ لجميع الأشياء، وعُلِمَ أيضاً أنّها لو كانت السموات والأرض مُعتمِدة على غيرها لكان ذلك الغير يَحتاج إلى ما يَعتمِد عليه ، وفي ذلك إثبات مالا يتناهى من الأجسام ، وذلك مُحال …))(1) ، وفي الآية دعوة إلى ذكر الله والتفكّر في قدرته سبحانه ، وهي من مَراسيم العبادة في الإسلام فعلى المسلم أن يجمع بين التفكّر والعمل ، لأنّ في ذلك وُصولاً بالعقل إلى  معرفة قدرة الله سبحانه وإثبات وحدانيته ، وزيادة ًفي يقين المؤمنين(2) . 

المبحث الثاني
أثر السياق في توجيه الدلالة
(1) التناسب الدلالـي:
لكلّ نص معنىً عام نُظم لأجله ، ولا يُمكن إيصال هذا المعنى إلاّ بتسلسل جمل وعبارات ذلك النصّ تبعاً للمعنى المُراد ، وتلاحُمها وارتباطها به ؛ لأنّ المعنى الكلّي لأيّ نصٍّ يتوقّف على المعاني الجزئيّة المكوّنة له ، ولذا ينبغي أن تكون العَلاقة بين أوّل النصّ ووسطه وآخره عَلاقة مَنطقية تخضع لمعاييرَ عقليّة يمكن بوساطتها أن تُنتزَع الدَلالة وتُستوحى المناسبة(1) .

وهو علمٌ عظيم أودِعَت فيه أكثر لطائف القرآن وروائعه، وفُسّرت في ضوئه أكثر أحكامه وشرائعه ، وقد عرَفه علماء العربية وعُنوا به ،ولاسيّما في النص القرآني ، وأوّل من أشار إلى أهميّته أبو بكر النيسابوري (ت324هـ) الذي كان يتتبع أسباب الربط والمناسبة بين الآيات والسور ودعا العلماء للعناية بذلك(2).

وقد نبّه الزركشي على أنّ هذا العلم ((أمرٌ معقولُ ، إذا عُرض على العقول تلقّته بالقبول ، وكذلك المناسبة في فواتح الآي وخواتمها ومرجعها ـ والله أعلم ـ إلى معنىً ما رابطٍ بينهما ، عام أو خاص ، عقلي أو حسي أو خيالي ، وغير ذلك من أنواع العَلاقات أو التلازم الذهني : كالسبب والمُسبّب ، والعلّة والمَعلول ، والنظيرين والضدّين ، ونحوه ، أو التلازم الخارجي ، كالمرتّب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخبر ، وفائدتُه جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض ، فيقوي بذلك الارتباط ، ويصير التـأليف حالَـه حالَ البنـاء المُحكَم المتلائمِ الأجزاء ))(3).

وألّف في هذا العلم برهان الدين البقاعي (ت885هـ) كتابه (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) ، وسمّاه (علم مناسبات القرآن) وعدّه سراً من أسرار بلاغة القرآن ، إذ تُعرَف منه علل ترتيب أجزائه ويوصَل به إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال ، وبه يوقَف على المقصود من جميع السور(4)، إذ يُمثل هذا العلم الجانب  الدلالي والفنّي في تفسير القرآن ؛ لأنّه يبحث في العَلاقات الخفيّة بين الدَلالات والتراكيب وأسرار بيانها ونظمها .

وقد عُني الطوسي بالتناسب الدلالي في القرآن وأدرك أنّ فهم سياق الآيات وسيلة الربط بينها لتصُبَّ جميعها في سياق السورة الكلّي وتمثّل لديه في صورتين : 

أ ـ تناسب الآيات :

وسمّاه في بعض المواضع (النظم)(1)، وأفرد له بهذا العنوان باباً خاصّاً به ، وهو لديه مَظهر من مظاهر الإعجاز القرآني ودَلائله ، إذ تترابط الوحدات الأساسيّة للقرآن ، فهي كاللَبِنات المُحكَمة في البناء ، التي تشير إلى قوّة ذلك البناء وتماسُكه .فمفهوم النظم لديه أوسع ممّا هو لدى عبد القاهر الجرجاني ،فقد أراد به الجرجاني نظم الألفاظ في الجملة الواحدة ،على حين هو لدى الطوسي يشمل كذلك نظم الجمل والعبارات وائتلافها بعضها مع بعض في ضمن النصّ  المؤلِّفة له ، وهذا يعني أنّه أفاد من فكرة النظم الجرجانية ، ومنحها بعداً دلالياً أكثر عموماً وشمولاً .

ويعلّل الطوسي بعض وجوه هذا الارتباط بالمشاكَلة أي المُجانَسة إذ قال: ((إنّ حَملَ الكلام على الاتّصال أقرب إلى التشاكُل وأبعد من التنافُر ))(2). إذ تأتلِف به الآية الواحدة أو الآيتان أو جملة من الآيات . فمثال التناسب في الآية الواحدة قوله تعالى(: هُوَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لآ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( [آل عمران : 6 ] ،فقد ربط الطوسي بين أوّل الآية وآخرها ، فبعد أن ذكر ما يدلّ على مشيئته وقدرته وربوبيّته ، وهو قوله: (هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء) ، ذكرَ ما يُستَدلّ عليه من ذلك ، وهو أنّ الله واحدٌ لا إله غيره . فالاتّصال هنا من باب (( ذكر الدليل والمدلول عليه ، وإنّما ذكر (العزيز الحكيم) تحذيراً بعد ذكر الدليل ؛ ليُعلِمَ أنَه عزيزٌ لايتهيّأ لأحدٍ منعه من عقوبة مَن يريد عقابه ،حكيمٌ في فعل العقاب وفي جميع أفعاله ))(3).

 ويرى الرازي أنّ إعادة كلمة التوحيد فيها زجر للنصارى عن قولهم بالتثليث ، فالعزيز إشارة إلى كمال القدرة والحكيم إشارة إلى كمال العلم(4) ؛وإنّما ذكر التصوير في الأرحام ، لأنّه أدقّ شيء عِلماً وقُدرةً ؛ ولذا فمن باب أوْلى عِلمُ فاعله بغيره، فثبت بذلك أنّه لاكُفءَ له سبحانه وتعالى ؛ ولذلك وصل بالكلام كلمة الإخلاص ليُظهِر نورُها فسادَ أقوال المشركين وكفرهم . وفي قوله (العزيز الحكيم) معنيان ، أحدهما : الانتقام من أهل عداوته ؛ لأنّه العزيز الغالب غلبة لا يجد معها المغلوب وجهاً للمدافعة والخلاص . والآخر : بشرى بنُصرة أهل الفرقان وأهل القرآن على أهل الكفر والعصيان ؛ لأنّ الحكيم الحاكِم بحِكمَة(1) .

ومن الدَلالات الغنيّة التي يستكشفها الطوسي من هذا الأسلوب ما له أثرٌ عبادي سامٍ يتمثّل في تنزيه الخالق سبحانه وتعالى من الشُبهات ، من ذلك قوله تعالى: ( ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أنفُسَهُم بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَآءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً( [ النساء :49]، إذ بين أنّ (( وجه اتّصال قوله: (ولا يظلمون فتيلا) بما قبله أنّه لمّا قال: (بل الله يزكي من يشاء) ، نفى عن نفسه الظلم لئلا يُظنّ أنّ الأمر بخلافه))(2) ، فالله ـ جلّ وعلا ـ بما له من العلم التامّ والقُدرة الشامِلة والعَدل والحِكمة يُزكِّي من يشاء بخَلق معاني الخير فيه؛ لتنشأ عنها الأعمال الصالحة،  وهو في كل ذلك لا يظلم الناس أدنى حقٍ لهم ، ولو كان بقدَر الفتلة التي في شقِّ النواة وهي أصغر ما يتصوَّره العقل، فالله سبحانه عالِمٌ بما يستحقّون من ثوابٍ أو عقابٍ ، وهوسبحانه الحكَم الغنيّ عن الظلم لما له من صفات الكمال(3) .

ومثال التناسب بين الآيات المتقاربات قوله تعالى(: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَت وَالأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَآ أنزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَحِ وَالسَّحَبِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ لأَيَتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ( [ البقرة : 164] ، ثم قوله (وَمِنَ النَّاسِ مِن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أندَادَاً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أشَدُّ حُبَّاً للهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أنَّ الْقُوَّةَ للهِ جَمِيعَاً وَأنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ( [ البقرة : 165 ]، فقد أشار الطوسي إلى أنّ بيـن الآيتيـن اتّصالاً معنويـاً وهو (( اتّصال إنكار ، كأنّه قال : أبَعدَ هذا البيان والأدلّة القاهرة على وحدانيته يتّخذون الأنداد من دون الله؟ ))(4) ، فقد ذكر في الآية الأولى الدلائل الكثيرة على وجوده تعالى ، وجعل تلك الدلائل مختلفة ؛ لأنّ عقول الناس متقاربة ، فقسم يُدرَك بالحواسّ الظاهرة، يُدرِكه عامّة الناس 

وقسم لا يُدرَك بالحواسّ الظاهرة ،خاصّ بالغيب والملكوت، بل يُدرِكه أولي الألباب الذين خلُصَت عقولهم عن الوساوس والأوهام ، فأثبت أنّه الواحد الذي لا شريك له ولا شبيه ، وأنّه المُبدِع المُخترِع لما سواه، والمُصرّف لكلّ شيء على ما يشاء ، وبعد أن ذكر تلك الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة عاب من عبَدَ سِواه وفزَع إلى غيره(1)وقبّح  ما يُضادّ التوحيد ، إذ إنّ تقبيح ضدّ الشيء يؤكّد حُسن ذلك الشيء(2) .

ومنه أيضاً قوله تعالى: ( أمْ حَسِبْتُمْ أن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلَواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلآ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ ( [ البقرة : 214 ]، ثم قوله: ( يَسئَلُونَكَ مَا ذَايُنفِقُونَ قُل مَآأنفَقتُم مِن خَيرٍ فَللولِدَينِ وَالأَقرَبِينَ وَاليَتَمَى وَالمَسَكِينِ وابن ِالسَبِيلِ وَمَا تَفعَلوا مِن خَيرٍ فَإنَ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ   ( [ البقرة : 215] ، فقد بيّن الطوسي أنّ (( وجه اتّصال هذه الآية بما قبلها أنّ الآية الأولى فيها دعاء إلى الصبر على الجهاد في سبيل الله ، وفي هذه بيان لوجه النفقة في سبيل الله وكلّ ذلك دعاء إلى فِعل البَرِّ ))(3).

 فالسياق المعنوي لدى الطوسي هو الرابط بين الآيات التي تبدو دَلالاتها متباعدة . والإنفاق من صفات المؤمنين التي ذُكِرَت في هذه السورة وكُرِّرَت ترغيباً في آيات متفرقة(4). وقُرِن بالجهاد في مواضع أخَر(5)، وقد جعله الله في المرتبة الثانية بعد الجهاد في سبيله وورد بصيغة الأمر والزمن الماضي (ما أنفقتم) ؛ للدلالة على العموم والشمول ولطمأنة الذين لايقدرون على الإنفاق الواسع(6)، بأنّ كلّ ما يُنفقونه من خيرٍ هو في سبيل الله ، وفي ذلك دلالة على أنّ الصبر على الجهاد ثمّ على النفقة وبذل المال هو من أعظم ما تحلّى به المؤمن وهو من أعظم الأسباب الموصِلة إلى الجنة(7). 

ومنه أيضاً قوله تعالى:(وَمَن أحْسَنُ دِينَاً مِّمَّن أسْلَمَ وَجْهَهُ للهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إبرَهِيمَ حَنِيفَاً وَاتَّخَذَ اللهُ ابرَهِيمَ خَلِيلاً ([النساء : 125] ثم قوله: ( وَللهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا في الأرْضِ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُحِيطَا([ النساء : 126 ] ، فقد ذكر الطوسي أنّه لمّا ذكر الله تعالى أنّه(( اتّخذ ابراهيم خليلاً ؛ لطاعته ربّه وإخلاصه له العبادة ومسارعته إلى رضاه ،بيّن أنّ ذلك بفضله لا من حاجة إلى خِلَّته ، فقال : وكيف يحتاج إلى خِلَّته من له ما في السموات والأرض من قليلٍ وكثيرٍ ملكاً ، و[هو](1) مع ذلك مُستغنٍ عن جميع خَلقهِ ، وجميعُ الخَلق يحتاجون إليه ، فكيف يحتاج إلى خِلَّة إبراهيم ، لكنّه اتّخذه خليلا لمسارعته إلى رضاه وامتثاله لمايأمره به))(2) . فبعد أن أخبر عمّن يُحبّه ويُرضيه ، وعمّن يَبغضُه ويُغضبُه ، أراد إزالة الوَهم في أن يؤخَذ كلامه على غير حقيقته ويُظَنّ أنّه في حاجة إلى الخليل ، قال ( ولله ما في السموات) فجعله المُختصّ بالوحدانيّة فلا كُفءَ له يملك السموات وما فيها ، (وما في الأرض) ، أي إنّ إبراهيم ـ عليه السلام ـ وغيره وكلّ مَن على الأرض هو مُلكٌ لله ـ جلَّ شأنه ـ  ولكنّه يختار من أوليائه الصالحين ، وهو لِما له من صفات الكمال عالِمٌ ومحيطٌ بكلّ شيءٍ وقادرٍ عليه، لايَخفى عليه شيء ولايُعجزه أمر(3) .

ب ـ تناسب الألفاظ :

وهو على نوعين : 

1 ـ التناسب الدلالي في الفواصل : وهو من الدَلائل المهمّة على التناسب الدلالي في القرآن ، فالفواصل لم تأتِ لتحقيق التوافق الصوتي أو المظهر الموسيقي للآيات الكريمة فقط ، وإنّما هي وسيلة من وسائل الإبلاغ والكشف عن معانٍ من النظم يُراد تبيانها والتأكيد فيها، ولذا فإنّ العدول الدلالي من لفظ إلى آخر لا يكون بغير قصدٍ ، وإنّما ينتخب اللفظ انتخاباً ليكون متسقاً مع السياق ومؤتلفاً مع النظم بما يسوّغه المعنى(4)، فيقع التناسب بين اللفظ والموضوع . 

وقد أشار الطوسي إلى أثر السياق في اختيار الفواصل وعدّه من أعظم دَلالات فصاحة القرآن وجلالة مواقعِه(5). ومن جملة ما وقف عنده قوله تعالى: ( قَولٌ مَعْرُوفٌ وَمَغفِرَةٌ خَيرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أذَى وَاللهُ غَنِيٌ حًلِيمٌ ([البقرة: 263] ، إذ قال: (( ولو وَقع موقِع (حليمٍ) ، (حميد)ٌ أو (عليم)ٌ ، لما حسُن ؛ لأنّه تعالى لمّا نَهاهم أن يتّبعوا الصدقة بالمنِّ ، بيّن أنّهم إن خالَفوا ذلك فهو غنيّ عن طاعتهم ، حليمٌ في أن لا يُعاجلَهم بالعقوبة ))(1). فالمَلك الحقّ المُبين الذي لا أعظم منه ، غنيّ لا يقبل ما لم يأذَن فيه ، ولكنّه مع كلّ ذلك حليم لا يُعاجل من عصاه، بل يرزقُه وينصرُه ويُمهلُه وهو يعصيه ويكفره(2)، وإنَما كان ذلك صبراً على مُجازاة العباد وإمهالاً لهم لعلَّهم يثوبون إلى رُشدهم  ويرجعوا عن غيّهم.

على حين عدّ الشيخ لفظ (حميد) أكثرَ ملائمةً وانسجاماً لسياق قوله تعالى : (يَأَ يُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أخْرَجْنَا لَكُم مِّن الأّرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أنَّ اللهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ( [البقرة : 267] ؛ ((لأنّه لمّا أمرهم بالإنفاق من طيّبات ما كسبوه ، بيّن أنّه غنيّ عن ذلك وأنّه يحمدهم على ما يفعلونه إذا فعلوه على ماأمرهم به ، ومعناه أنّه يجازيهم به))(3)  ، إذ ليست بالله حاجة لما تُنفقون من طيّب أو رديء ، وإنّما هو لُطف منه ، يحثّكم على الخير ليجزي على ذلك الثواب والعقاب ، وهو حميد يجازي المُحسن أفضل الجزاء ،محمود على فعله الكريم سواء عذَّب أو أثاب ، وفي هذه الآية ترغيب للإنفاق ووعد بالإثابة في دارَيْ الدنيا والآخرة(4). 

ومنه أيضاً قوله تعالى : (إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وّأن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( [المائدة : 118] . فقد بيّن الطوسي أنّ قوله تعالى: (العزيز الحكيم) متوافق مع سياق الآية والمعنى ((إنّك القادر الذي لا يُغالَب ، وأنت حكيم في جميع أفعالِك فيما تفعله بعبادِك ، وقيل : معناه إنّك أنت العزيز القدير الذي لا يفوتك مُذنب ولا يَمتنع من سَطوتك مُجرم ، (الحكيم) فلا تضع العقاب والعفو إلاّ موضعهما، ولو قال : (الغفور الرحيم) كان فيه معنى الدعاء لهم والتذكير برحتمه ،على أنّ العذاب والعفو قد يكونان غير صواب ولا حكمة ، فالإطلاق لا يدلّ على الحِكمة والحُسن،والوصف بالعزيز الحكيم يشتَمل على العذاب والرحمة ، إذا كان صواباً))(5) ، لأنّ ختم الآية بعبارة (الغفور الرحيم) يوحي بطلب المغفرة والدعاء بالرحمة ، على حين أنّ قوله: (العزيز الحكيم) فيه بيان بأنّ الأمر كلّه لله يفعل بهم ما يشاء ، إذ في كلّ أفعاله الحِكمة والصَواب ، وهذا أبلغ في المعنى ؛لأنّ الحكمة تشتمل الغفران والرحمة وغيرهما(1) .

2ـ التناسب الدلالي في غير الفواصل : التفت الطوسي إلى تناسق اللفظ وائتلافه المعنوي مع التعبير كلِّه في الآية الواحدة ، بما يؤكّد دقّة استعمال القرآن للألفاظ كلٌ بحسب موضعه . فمن ذلك إشارته إلى تناسب (الأخذ) مع (الرجفة) في قوله تعالى : (فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ( [الأعراف : 91] ،إذ قال: ((لا يُقال أخذتْهُم الرحمة؛ لأنّ العذاب لمّا كان يذهب بهم إطلاقاً ، صلُح فيه الأخذ ولا يصلُح فيه النعيم))(2) . 

والأخذ من الألفاظ التي تحتمل وجوهاً عدّة تبعاً لسياقاتها ، فهو : القبول في نحو قوله تعالى : (وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ( [البقرة : 48] ، وهو العذاب والتعذيب(3) ، في نحو قوله تعالى : (وَكَذَلِكَ أخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أخَذَ الْقُرَى( [هود : 102] ، وفي الآية التي وقف عندها الطوسي جاء (الأخذ) بمعنى الهلاك وهو أنسب للعذاب(4) .

ومنه أيضاً استعمال لفظ (الفريق) في موضع التفرقة والمباينة في نحو قوله تعالى :(كَمَا بَدَأكُمْ تَعُودُونَ  (   فَرِيقَاً هَدَى وَفَرِيقَاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُواْ الشَّيَطِينَ أوْلِيَآءَ مِن دُونِ اللهِ وَيحْسَبُونَ أنَّهُم مُّهْتَدُونَ  ([الأعراف :29ـ 30] ؛ إذ بيّن الطوسي أنّ (الفريق) جماعة انفصلت من جماعة ، وذكرُ (فريق) هاهنا أحسنُ من ذكر (نفر ، وقوم ، أو نحوه) لما فيه من الإشعار بالمباينة))(5) . فهو يعتمد الأصل اللغوي للفظ أساساً لإثبات مناسبته لموضوع الآية وسياقاتها ، إذ الفَرْق هو: الفَلْق من الشيء إذ انفلَقَ عنه ، والفِرقة مصدر الافتراق ، وفارَقَ الشيء بايَنه ، والفِرقة والفَريق ، الطائفة من الشيء المتفرِّق(6) . أما نفرٌ فهو: إسمٌ لما دون العشرة من الرجال ، ويحتمل الدلالة على الافتراق لكنّه ليس على سبيل المُباينة والانفصال الدائم(1) . أمّا (قوم) فهو اسم أيضاً لجماعة من الرجال والنساء مجتمعين من غير إشارةٍ إلى معنى الافتراق(2) . لذا فقد كان لفظ (فريق) هو الأنسب للآية ، ولا سيّما أنّه كرّر لتفصيل أنواع الفِرَق المختلفة ، فمنهم المؤمنون ، ومنهم الضالّون . 

ومنه أيضاً تفرقته بين استعمال (الرياح) و (الريح) في القرآن الكريم ، إذ قال: ((وعامّة ما جاء بلفظ (الرياح) مجموع يراد به السُقيا والرَحمة ، كقوله:(وَأرْسَلْنَا الرِّيَحَ لَوَقِحَ((3) ، وقوله :(وَمِنْ ءَايَتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ((4) ، وقوله:( اللهُ الَّذِي يُرسِلُ الرِّيَحَ فتُثيِرُ سَحَاباً فَيَبسُطُهُ في السَّمآءِ( (5) ، وما جاء بخلاف ذلك جاء على الإفراد ، كقوله: (وَفِي عَادٍ إِذْ أرْسَلْنَا عَلَيهِمُ الرِّيـحَ الْعَقيِـمَ((6)، وقولـه:( وأمَّـا عَادٌ فَأُهْلِكُواْ بِريِـحٍ صَرْصَـرٍ( (7) وقولـه : ( بـَلْ هـُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمُ بِهِ ريِحٌ فيِهَا عَذابٌ أَليِمٌ( (8) ))(9) . واستشهد لهذا الفرق الدلالي بقول الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ إذا هبّت رياح (اللهمّ اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً)(10) ؛ لأنّ الرياح فيها خير وبشرى ، والريح نذير شؤم وعذاب(11) . 

ولم يفرّق الناس بين الريح والرياح في الاستعمال ، لكن السياق القرآني جعل لكلٍّ منهما دلالةً خاصّةً وفي مواضع خاصّة ، متوخيّاً الدقّة في ذلك . وقد أشار إلى هذه التفرقة طائفة من علماء اللغة والمفسّرين(12) ، غير أنّ ابن قيم الجوزية ذكر لها تعليلاً دلاليّاً قيّماً جاء فيه : ((وسرّ ذلك أنّ رياح الرَحمة مختلفة الصفات والمَهابّ والمنافع ، وإذا هاجت منها ريح أنشأ لها ما يقابلها وما يكسر صورتها ويصدم حدّتها ، فينشأ من بينهـا ريح لطيفـة تنفع الحيوان والنبات … أمّا في العذاب ؛ فإنّها تأتي من وجهٍ واحدٍ لا يردّ سورتها ،فتتمثل ما أُمِرَت به وتُصيب ما أُرسِلَت إليه))(13) .

 (2) العموم والخصوص 

وهما من الظواهر المعروفة في اللغة العربية ، عُني بهما الأصوليون بوجهٍ خاصٍّ لصلتهما الوثيقة بأحكام الشريعة ، ولكنّهم لم يخرجوا عن نطاق ما ورد بشأنهما من الأساليب العربية، ممّا يؤكد التماسك التام بين أصول الشريعة وأصول العربية(1) .

والعامّ لغةً : الشامل(2)، أمّا في الاصطلاح فهو: اللفظ المُستغرِق لجميع ما يصلُح له بحسب وضعٍ واحدٍ ، من غير حصرٍ كميّ ولا عدديّ، نحو : الرجال . ويخرج هذا التعريف نوعين من الألفاظ من دلالة العموم ، أحدهما : النكرات المفردة والمثنّاة والمجموعة نحو : رجل ورجلين ورجال ، وكذلك ألفاظ العدد مثل مئة وألف . والآخر : اللفظ المشترك نحو : العين ؛ لأنّه مستغرق لجميع أفراد جنسه ولكنه بأكثر من واضع(3).

أمّا الخاص لغةً فالمفرد دون غيره(4) ،وهو اللفظ المقصور على بعض مُسمّيات العامّ(5) ، أو هو اللفظ الموضوع للدَلالة على فردٍ واحدٍ ، نحو : محمّد ، أو نوعٍ واحدٍ نحو : رجل ، أو على أفراد محصورة العدد ، نحو : اثنين وعشرة ومئة وألـف ، ونفر وقوم وطائفة وفئة(6) . 

 و العام عند الأصوليون يتقدّم على الخاص ؛ لأنّه  الأصل والخاص يتميّز منه بأوصاف تخصّصه(7) ، وتكون الألفاظ العامّة دالّة على معانيها في استغراق جميع الأفراد إذا كانت منفردة ، أمّا إذا دخلت السياق فقد تتغيّر معانيها، ويدخلها التخصيص الذي يُراد به : أنّ قدر المخصوص غير مُراد من اللفظ العام، ويكون بالقرائن أو السياقات اللفظية والحالية والعقلية .

ولا نقصد بالعموم والخصوص هنا ما يطرأ على الألفاظ المفردة بحكم الاستعمال العُرفي(8) ، وإنما نقصد به العام الذي خصّصه السياق بكل أنواعه ، والذي يُراد به المعنى العام للجملة مجتمعة ، فقد تُعطي حكماً عامّاً إذا توافرت فيها صيغ العموم ، وقد تُعطي حكماً خاصاً وذلك بتمييز بعض أفراد الجملة بالحُكم(1) . وهو من عوارض الألفاظ من جهة دَلالتها على المعاني(2) .

وقد عُني الطوسي بهاتين الظاهرتين وتتبعّ دلالاتهما في القرآن الكريم ، ومنهجه في ذلك تقديم الحَمل على العُموم ما لم يدلّ دليل على التخصيص(3)، فكثيراً ما يميل إلى العموم إذا لم تكن هناك قرينة صارفة إلى التخصيص ، فهذا من البناء  على الأصل الذي يجعل لهـا الأولويّة ، وقد ينعتها بالقوّة(4) ، وهو لديه حقيقة ، والتخصيص مجاز(5) .

وقد تعدّدت صور  العموم والخصوص وتفصيلاته في تفسير (التبيان) حتى استوعب أغلب تفريعاتها ، التي يمكن أن نوجزها بما يأتي :

أ ـ ألفـاظ العمـوم :
وهي ثابتة باتفاق أهل اللغة والأصول ، وتشمل من الألفاظ : كلّ ، وجميع ، وأجمع ، وكافّة ، وما دلّ عليها ، والجمع المعرّف بأل ، والنكرة في سياق النهي أو النفي ، والاسم المعرّف بأل (الجنسية) ، وأسماء الشرط والأسماء الموصولة(6) .

وقد وقف الشيخ عند هذه الألفاظ وأشار إلى دلالتها على العموم ومن أمثلتها : 

أـ كـلّ : ومنه قوله تعالى : (وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ( [المائدة : 40] فالمعنى ((هاهنا أنّ مَن مَلك السموات والأرض وقدر على هذه الأجسام والأغراض التي يتصرّف فيها ويديرها، فهو لا يعجزه شيء لقدرته على كلّ جنس من أجناس المعاني. وقوله: (على كل شيء قدير)عامّ في كلّ ما يصحّ أن يكون مقدّراً له تعالى … ))(7)وهو ما قال به عامّة المفسرين(8) .

ومنه أيضاً قوله تعالى : (كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُةُ عِندَ رَبِّكَ مَكرُوهَاً([الإسراء:38] فقد ذكر الشيخ أنّ ( كلّ ) : ((وإن كان لفظُهُ لفظَ الواحد ، فمعناه معنى الجميع ، فلذلك قال (كان) بلفظٍ واحدٍ . ومثله قوله :( وَكُلٌّ أتوه د خِرِينَ(((1) وقال :(إنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ إِلآ ءَاتِي الرَّحمَنِ عَبْدَا ((2) … ))(3)  ، إذ تدلّ (كلّ) عند الإطلاق على الشمول والإحاطة بإجماع العلماء(4) ، ويأتي خبرها مفرداً أو مجموعاً ،  فيُخبَر عنها بالواحد حَملاً على دَلالة لفظها ، ويُخبَر عنها بالجمع حَملاً على دَلالة معناها(5) . ومعنى الآية موضع الشاهد أنّ كلّ ما نَهى عنه الله فيما تقدّم مكروه عنده(6) .

ب ـ الجمع المعرّف بأل : من ذلك قوله تعالى : (يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينّ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونّ( [البقرة : 21] ، ففي الآية خطاب عامّ  للبشر كافّة حقّقه لفظ (الناس) ، قال الطوسي : ((هذه الآية متوجّهة إلى جميع الناس مؤمنهم وكافرهم ، لحصول العموم(7))) ، وهوخطابٌ عامّ في حقّ مَن كان في زَمن نزول الآية ، ومَن سيوجَد بعد ذلك إلى قيام الساعة(8) . وقد ثبت لدى غيره من المفسّرين أنّ الجموع المحلاّة بالألف واللام تفيد العموم والاستغراق(9) .

ومنه أيضاً قوله تعالى :( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَ لِدَانِ وَالأَقرَبُونَ وَللنِسَآءِ نَصِيْبٌ ممَّا تَرَكَ الوَلِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ( [النساء : 7] ، إذ بيّن الطوسي أنّ المراد إعمام الميراث لكلّ الرجال والنساء من غير تخصيص(10) ، إذ كان العرب في الجاهلية يورِثون الذكورَ دون  الإناث، فلا يرث إلاّ طاعن بالرمح وقاتل بالسيف ، فأنزل الله هذه الآية لإعمام حكم الميراث ، وقد فصل ذِكر النساء عن الرجال عنايةً بأمرهنّ والإشارة إلى أصالتهنّ في استحقاق الإرث(11). 

3 ـ الاسم المفرد المعرّف بأل الجنسية : كالذي في قوله تعالى : (اهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ( [الفاتحة : 6] ، فقد ذكر الطوسي اختلاف المفسّرين في تحديد معنى (الصراط) ، فهو لدى بعضهم الإسلام ، ولدى غيرهم كتاب الله ، ولدى آخرين النبيّ ـ صلوات الله عليه وعلى آله ـ والأئمّة ـ عليهم السلام ـ ولكنّه رجّح الحَمل على العموم ؛ لأنّ الحَمل على العُموم يُدخِل جميع تلك الدَلالات فيه ، فالتخصيص لا معنى له))(1) ، فالمراد فيما يراه الشيخ اهدنا صراط المحقّين المستحقّين للجنّة(2) ، وهو بهذه الدلالة لدى غيره من المفسرين(3) .

ومنه أيضاً قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أيْدِيَهُمَا ([المائدة : 38] ، وقوله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةً( [النور : 2] ، فقد أفادت ألفاظ : السارق والسارقة ، والزاني والزانية العموم لدخول (أل) الجنسية عليها ؛ ((لأنّ الألف واللام إذا دخلا على الأسماء المشتقة أفادا الاستغراق ، إذ لم يكونا للعهد))(4) وجميع هذه الألفاظ مشتقة على زنة اسم الفاعل ، ويؤّول العموم هنا بحلول (أل) محلّ (كلّ) في دلالتها على العموم(4)  ، والمعنى كلّ مَن سرق فاقطعوا يده ، وكلّ مَن زنى فاجلدوه . أو يؤوّل بحلول (أل) محلّ (الذي) الدالّة على العموم أيضاً(6) ، والمعنى : الذي سرق فاقطعوا يده والذي زنى فاجلدوه .

وقطع يد السارق عامّ واجب لدى الأصوليين ، لكنّ موضع القطع مخصص بدلائل منفصلة كحال السارق وأحكام الشرع وشروط الحكم(7) .

4 ـ الجمع المعرّف بالإضافة : كما في قوله تعالى : (يُوصِكُمُ اللهُ فِي أوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ([النساء : 11] فقد ذكر الطوسي أنّ (( هذه الآية عامّة في كلّ ولد يترُكه الميّت ، وأنّ المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين))(8) ، فجمع الولد وإضافته إلى ضمير المخاطب الدالّ على الجمع أيضاً يشير إلى أنّ الميراث يكون لعموم الأولاد ذكوراً وإناثاً صغاراً وكباراً وليس كما كان في الجاهلية ، إذ يورِثون الذكور فقط وحاملي السلاح منهم من دون غيرهم(1)
5 ـ الأسمـاء الموصولة : من ذلك قوله تعالى : (وَللهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ( [آل عمران : 129] ، فقد أشار الطوسي إلى أنّ في هذه الآية عموماً ، لأنّها تدلّ على أنّ ((له تعالى مُلكَ ما في  السموات وما في والأرض ، وأنّ له التصريف فيها كيف يشاء بلا دافعٍ ولا مانع ، وإنّما ذكَرَ (ما) ؛ لأنّها أعمّ من (مَن) ؛ لأنّها تتناول ما يُعقل وما لا يُعقل ؛ لأنّها تفيد الجنس ، ولو قال : (ومن في السموات ومن في الأرض) ، لم يدخل فيه إلاّ العقلاء))(2)، وتعمّ المُلكية كلّ ما اشتملت عليه السماوات والأرض وما ركبتا منه(3) ، إذ تشير (ما) إلى الحقائق والماهيّات(4) ، أي إلى المعنويات والحسيّات ، فالله الواحد الأحد القادر المُقتدر الذي لا يمتنع عليه شيء أراده ، الخَلق كلّهم بيده ، بهم إليه حاجة ، وبه قوامهم وبقاؤهم وفناؤهم(5)سبحانه ما أعظم قدرته .

6 ـ أسمـاء الشرط : ومنه قوله تعالى : (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضَاً أوْ بِهِ أذَىً مِّن رَّأْسِهِ( [البقرة : 196] ، فقد نقل عن بعض المفسّرين أنّ هذه الآية نزلَت في رجل أصابَ القملُ رأسَه ، لكنها حملت على جميع الأذى(6) ، وما يكون بالرأس من صداع وشقيقة وكلّ ما كان مؤذياً ممّا في حَلقه صلاح الفرد ودفع الضرر عنه(7) .

7 ـ زيادة (من) في سياق النفي أو النهي : لفظ (مَن) من الألفاظ التي تفيد الوحدة ، غير أنّ ائتلافها مع غيرها يُفضي بها إلى العموم  ، وما يعنينا هنا (من) الزائدة التي إذا دخلت على النكرة نفَتْ عنه الوحدة وجعلته شاملاً مستغرقاً للجنس(8)  ، ويُشترط فيها أن تُسبق بنفي أو نهي ، وأن يكون ما بعدها نكرة (9).

 ومنه قوله تعالى : (وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاّ اللهَ( [آل عمران : 62] ، فقد بيّن الطوسي أنّ ((دخول (من) فيه تدلّ على عموم النفي لكلّ إلهٍ غير الله ، ولو قال : ما إله إلا الله ، لم يُفِد ذلك ، وإنّما أفادت (من) هذا المعنى ؛ لأنّ أصلها لابتداء الغاية إلى انتهائها ، ولا يجوز جرّ اسم (الله) على البدل من إله ؛ لأنّ ذلك لا يحسُن في الكلام ؛ لأنّ (من) لا تدخل في الإيجاب ، وما بعد إلاّ هنا إيجاب ، ولا تدخل أيضاً على المعرفة للعموم ، ولا يحسن إلا رفعه على هذا الموضع))(1) .

 فاجتمع النفي، ودخول (من) الزائدة ، وتنكير (إله) في إضفاء دلالة العموم على الآية ، ولو وردت (أل) معرّفة لا تنفى العموم ، كما أنّ (من) لو رُفعَت من الكلام لم يحصل العموم؛ لأنّها تزاد للتأكيد والاستغراق ، وهي هنا للمبالغة في الردِّ على النصارى في تثليثهم ، وفي تأكيد إخلاص التوحيد لله والعبوديّة له وحده(2).

ب ـ  ألفاظ الخصوص وأدلّته :
لم يختلف الأصوليون في جواز تخصيص العموم ، حتى قيل : لم يَرد عامّ إلاّ وهو مخصّص(3)، وممّا لاشك فيه أنّ هذا القول جرى على سبيل المبالغة لا الاطّراد ؛ لأنّ الخطاب القرآني فيه كثير من العُموميات اللفظية والمعنوية .

ولايمكن الوقوف على الخطاب المخصّص إلاّ بفهم السياق الذي يرد فيه ، ومعرفة  أبعاده وقرائنه ودَلالاته، وهو ما أدركه الأصوليون والمفسّرون عامّة ، وذكروا نوعين من الأدلّة المعينة على تحديد المُخصّص : المتّصلة والمنفصلة(4) .

تشمل المتّصلة منها جميع قرائن السياق اللفظي التي تشخّص التخصيص وتنفي العموم ، ومنها الاستثناء ، والشرط ، والصفة ، فضلا عن ألفاظ الإفراد والتثنية والجمع ، وألفاظ العدد وأسماء الجمع ، الدالة جميعها على انفراد المخصّص عن الحكم العام .

على حين تشمل الأدلة المنفصلة : السياقين الحالي والعقلي ، وما يخرج عنهما من الأدلّة السمعية كالقرآن والسنّة ، ودليلي الإجماع والقياس .

 وقد أدرك الطوسي أثر السياق في تخصيص العام ، وإن لم يكن يذكره بصريح العبارة ، غير أنّه يشير إلى ذلك بصورة أو بأخرى في أثناء تعبيره عن أسباب تخصيص هذه الآية أو تلك ، ويمكن أن نوجز أهم قرائن السياق اللفظي التي وجدها الطوسي باعثة على التخصيص ومسبّبة له ، بما يأتي :

1 ـ الصفة : فقد تذكر في الآية صفة معينة يتّصف بها المقصود بالكلام من دون غيره ، تحدّد المقصود وتعيّن المراد ، من ذلك قوله تعالى: (وَلاَتَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أمْوَتٌ بَلْ أحْيَآءٌ وَلَكِن لاَّتَشْعُرُونَ ([ البقرة :154] ، فقد ذكر الطوسي أنّ الآية اختصت بذكر الشهداء بدليل صفتهم ، وهي القتل في سبيل الله ، إذ ميّزهم الله بهذا الوصف من  غيرهم من الناس(1). وخصّهم بالذكر مع أنّ كلّ الناس خالدون في عالم البرزخ بين معذّب ومنعّم ؛ لأنّ في ذلك إشارة إلى اختصاصهم بالقرب من الله تعالى(2) ، وإلى علوِّ منزلتهم في الجنّة ورفعة شأنهم(3)، وإشارة أيضاً إلى رزقهم في الجنة والنعيم الذي يعيشون(4)، وفيه ترغيب لنيل هذه الفضيلة السامية عند الله عزّ وجلّ .

ومنه أيضاً تخصيص المقصودين بالخطاب الإلهي في قوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقصَاصِ حَيَوةٌ يَأُوْلِي الأَلْبَبِ( [ البقرة : 179 ] ، فقد خصّ المكلّفين المأمورين بالامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه بدليل ذكر صفتهم ، وهي أولي الألباب ، إذ أنّ (( مَن ليس بعاقل لا يصحّ تكليفه ولا يحسُن ، فلذلك خصّهم بالذكر ))(5)، وأولوا الألباب هم أولوا العقول ؛ لأنّ الألباب جمع لبٍّ وهو العقل(6)، وخصّهم الله بالخطاب هنا لأنّهم الذين يعقلون عن الله أمره ونهيه ويتدّبرون آياته وحججه(7).

2 ـ التثنية : ويُلحظ ذلك مثلاً في وقوفه عند قوله تعالى:(أن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَبُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا( [الأنعام : 156] ، فقد ذكر الطوسي أنّ الآية خصّت نزول الكتاب على طائفتين من الطوائف الدينية الموجودة قبل الإسلام وهما اليهود والنصارى(1)، وتحقّق هذا التخصيص بتثنية اللفظ وحصر عدده ، فضلاً عن أنّ دخول (إنّما) على الجملة أفاد القصر والتخصيص .

3 ـ أسماء الجمع :كالذي في قوله تعالى: ( وَإِنَّ فَرِيقَاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ( [الأنفال :5] ، إذ بيّن الطوسي أنّ هذه الآية خصّت فريقاً من المؤمنين وهم الكارهون القتال الذين جادلوا النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ في ذلك وأرادوا فقط كسب الغنيمة ، وذكر أنّ هذا هو الظاهر وعليه أكثر المفسّرين(2) .

وقد أفاد الطوسي من السياقين الحالي والعقلي في تخصيص طائفة من الآيات ، من ذلك قوله تعالى: ( خَلِقَ كُلَّ شَيءٍ([الأنعام : 102 ] ، الذي يدلّ لفظه على العموم  ، ولكنّ العقل يخصّصه ويحمِلُه على سبيل المبالغة لا العموم  ؛ وذلك ((لقيام الدلالة على أنّه لا يدخل فيه ما لم يخلقه من أصناف الأشياء من المعدوم وأفعال العباد والقبائح))(3). وقوله : بأنّ الله لم يخلق أفعال العباد والقبائح ، من المبادئ التي أقرّها المعتزلة الذين قالوا : إنّ الإنسان هو خالق أفعاله عن حرية واختيار، ومن ثم فهي مستثناة بالدليل العقلي من عموم الآية ، فقد وردت الآية مورد المبالغة ((كقول القائل أتاني الناس ولعلّه لا يكون أتاه إلاّ خمسة ، فاستكثرهم وبالغ في العبارة))(4).

ويستدلّ الرازي على خصوص هذه الآية واستثناء أفعال العباد بقوله تعالى فيما بعد   (قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبُّكُمْ فَمَنْ أبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ([الأنعام :104 ]  فهو تصريح باستقلال العبد بأفعاله، وأنّ تلك الأفعال غير مخلوقة لله تعالى ، فلو كانت كذلك لما أمكن دفعها ، وبذا يمكن القول إن هذه الآية مع ما أثبتت من حقيقة ، قد خصّصت عموم الآية التي سبقتها(5) .

ويفيد من هذا السياق أيضاً في تخصيص قولـه تعالى على لسان نبيـّه سليمان بن داود ـ عليهما السلام ـ ( وَأُوتِيْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ( [ النمل : 16 ] ، قال الطوسي :  (( لفظهُ لفظُ العُموم والمُراد به الخُصوص ؛ لأنّه لم يؤتَ أشياء كثيرة ، ويُحتمل أن يكون المراد ( وأوتينا من كلّ شيء ) علماً وتسخيراً في كلّ ما يصلح أن يكون معلوماً لنا ومسخّراً ))(1)، فالمعنى إنّ الله وهبنا كلّ شيء من الخيرات وفضّلنا على أهل دهرنا ، ولكنّه بلا أدنى شك لم يبلغ ملك الله وقدرته ، فالمراد من الآية هو المبالغة والكثرة وليس العموم ، كما يقال : ما بقيت أحداً حتى كلمته في أمرك(2) .

ويرتبط بهذا القول أيضاً قوله تعالى في وصف ملكة سبأ :(وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ( [النمل : 23]، فمن غير المعقول أن تملكَ كلّ شيء في الوجود ، وإنّما المراد المبالغة في وصف ما تملكه من مالٍ وجاهٍ وسلطانٍ ، وكلّ ذلك دنيوي ، قال الطوسي : (( أي أُعطيَت كلّ شيء ، لفظه لفظ العموم والمراد به المبالغة في كثرة ما أوتيَت من نِعَم الدنيا وسِعَة المُلك))(3).

 فقد أفاد الطوسي من السياقين الحال والعقلي في التخصيص ، فالحال الذي عليه الملكة وما يحيط بها من أخبار مُلكها ، تؤكّد خصوصيّة مُلكها ، فضلاً عن أنّ العقل يرفض العموم ؛ لأنّه يدرك حقيقة أنّ ملك سليمان كان أعظم من مُلكها ، وأنّ ملك الله أعظم من مُلكهما معاً(4) . وذكر الرازي أنّ اشتراك لفظَيْ (كلّ) و(بعض) في الدلالة على الكثرة أجاز استعمال (كلّ) في موضع بعض عند توفّر القرائن الدلالية(5) .
ج ـ أغراض العموم والخصوص :

 لكلّ أسلوب في العربية دَلالة خاصّة به ، وللعموم والخصوص مقاصد دّلالية تختلف باختلاف المُسبّبات والأحوال والمُقتضيات ، التي يدلّ عليها سياق الكلام ، لفظياً كان أو حالياً أو عقلياً .

وقد أشار الطوسي إلى أنّ للعموم غرضين أساسيين :

أحدهما : إشاعة الأحكام وإطلاقها ، في نحو حُكم السارق(6)والزاني(7) .

والآخر : المبالغة وإرادة الكثرة كمّاً وكيفاً، كالذي في آيتي ملك سليمان(8)وملكة سبأ(9) السالفتي الذكر . وهو ما قال به قبله الرمّاني(10) .

أمّا أغراض التخصيص الدلاليّة فهي متنوّعة نوجزها بما يأتي :

1 ـ شهرة المخصّص : مثل قوله تعالى: ( أَن تَقُولُواْ إِنَّمَآ أُنزِلَ الْكِتَبُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا ( [ الأنعام : 156 ]، فقد علّل ذكر الطائفتين  دون غيرهما (( لشهرتهما ولظهور أمرهما ))(1)، فاليهود والنصارى أشهر من أُرسل إليهم نبيّ قبل الإسلام . وخُصّ كتابيهما بالذكر ؛ لأنّهما أشتهرا من بين سائر الكتب السماوية بالاشتمال على الأحكام(2)، والمراد بذلك إثبات الحجة على المكذّبين لدين محمد ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ بإنزال القرآن عليه ، كي لا يقولوا يوم القيامة إنّ التوراة والانجيل أُنزِلا قبلنا ، بلغاتٍ لا نعلمُها ، فلولا أنزَلتَ علينا كتاباً وبلُغتنا لآمنّا ، فقطع احتجاجهم بإنزال القرآن بيّنةً من الله وهدىً ورحمة للمؤمنين(3) .

2 ـ تشريف المخصّص : كالذي في قوله تعالى: ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( خَلقَ الإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ( [ العلق : 1ـ2 ]، ففي الآية ((تخصيص لبعض ما ذكره بقوله (الذي خلق) ؛ لأنّه يشتمل على الإنسان وغيره وإنّما أفرد الانسان بالذكر تشريفاً له وتنبيهاً على ما خصّه الله به من سائر الحيوان ))(4). فقد وردت (خَلقَ) الأولى مطلقة ،  إذ لا تحمل دلالة على التبعيض ، والمعنى: خلقَ كلّ شيء ، على حين خصّصت (خَلقَ) الثانية بذكر الإنسان ؛ لأنّ التنزيل إليه ؛ ولأنّه أشرف ما على الأرض(5) .

3 ـ الزجر والتهديد : في مثل قوله تعالى ( وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ( [ البقرة : 95 ] ، وقوله ( فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ( [ آل عمران : 63 ] ، إذ بيّن الطوسي أنّ الله تعالى اسمه اختصّ الظالمين والمفسدين بالذكر، مع أنّه عالم بغيرهم على سبيل الزجر والتهديد  وكأنه يقول (( عليم بك بصير بما تعلمه ))(6). وإنّما اعتمد ذكر الصفة هنا لتعلّق غرض السياق بها في الذمّ(7)، وفيه تقريع لليهود(8)، وقيل هو تهديد ؛لأنّهم كذّبوا رسول الله ، وتنبيه على ظلم بني آدم عامّتهم(9)، فقد حُملت الآية على العموم لأنّ ذكر الظالمين أعمّ من ذكر الكافرين ، فكلّ كافر ظالم وليس كلّ ظالم كافر، فقد يكون يهودياً أو نصرانياً بل ومسلماً ، لكنّه ظالم مُستبدّ(1) .

4 ـ الترغيب :ومنه قوله تعالى: ( بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ( [ آل عمران : 26 ]، فقد بيّن الطوسي أنّه سبحانه وتعالى  (( خصّ الخير بالذِكر ، وإن كان بيده كلّ شيء من خيرٍ أو شرٍّ ؛ لأنّ الغرض ترغيب العبد ، وإنّما يُرغَّب في الخير دون الشرِّ ))(2)، فهو مطلوب العباد ومرغوبهم ، وهو الأكثر وجوداً في العالم ، فضلا من أن إضافة الشر إلى الله تعالى ليس من باب الآداب في مخاطبة الخالق عزّ وجلّ(3) .

وقد تمثّلت في هذه الآية جملة دَلالات أشار إليها الرازي هي :

1 ـ عموم الخير بدلالة (أل) التعريف .

2 ـ حصر الخير بيد الله تعالى بدلالة تقديم الجار والمجرور (بيدك) على المبتدأ .

3 ـ تخصيص الخير بالذكر؛ لأنّه الأمر المنتفع به .

4 ـ لا يمنع هذا التخصيص من أنّ عموم كل شيء بيد الله(4) .

د ـ خصوص السبب وعموم المعنى : 
قد تنزل الآية القرآنية لسبب محدّد ، ولكنّها تصدق على حكمٍ عامٍّ ، إذ تصلح أن تتعدّى حدودها فلا يقتصر حُكْمها على الواقعة لينقضي بانقضائها ، وإنّما هي تنطبق على الجميع عموماً ، فيبقى حكمها عامّاً ، قال الطوسي : ((عند أكثر العلماء المحصّلين أنّ الآية إذا نزلت على سببٍ لم يجِبْ قصرُها عليه))(5) . وهو ما قال به طائفة من علماء اللغة والأصول والتفسير(6). مستدلّين على الأخذ بعموم اللفظ باحتجاج الصحابة وغيرهم بعموم آياتٍ نزلَتْ في أسبابٍ خاصّة(7) .

وتعدّ هذه الظاهرة من الوسائل التعبيريّة في إبلاغ القرآن وبيانه ، لأنّ هذا النصّ الكريم ، لا يخصّ قوماً من دون آخرين ، ولذا فإنّ جمهور الأصوليين يرَوْن أنّ العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(1) ، إذ إن الخطاب القرآني باقٍ على مدى الأزمان ؛ لأنّ أحكامه ومبادئه وقوانينه شاملة عامّة تصلح لكلّ زمان ومكان . فالقرآن ((خطاب يعمّ حكمه جميع المكلّفين عند النزول ، ومن سينتظم في سلكهم من الموجودين حينئذ ، والحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامة عند انتظامهم فيه ، … فإنّ الإجماع منعقد على أنّ آخرَ الأمّة مُكلَّفٌ بما كُلِّفَ به أوّلها ، كما ينبئ عنه قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ : (الحلال ما جرى على لساني إلى يوم القيامة ، والحرام  ما جرى على لساني إلى يوم القيامة)(2) ، أمّا الأمم الدارجة قبل النزول فلا حظّ لهم في الخطاب لاختصاص الأوامر والنواهي ، بمن يُتصوّر منه الامتثال))(3).

وقد أشار الشيخ في أكثر من موضع في تفسيره إلى أنّ خصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ والمعنى ، ويُعرف ذلك من السياق وما يرافقه من قرائن لفظيّة أو حاليّة أو عقليّة ، ومن ذلك وقوفه عند قوله تعالى : (وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ للهِ …( [آل عمرن : 199] . فقد ذكر اختلاف المفسّرين فيمن نزلت هذه الآية فقيل : هي في جماعة النجاشي حين توفي وأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أصحابه بالصلاة عليه والاستغفار له ، وقيل : نزلت في جماعة من اليهود كانوا أسلموا ، وقيل : نزلت في كلّ مَن أسلمَ مِن أهل الكتاب من اليهود والنصارى . وعدّ هذا الأخير : ((أولى ، لأنّه عموم الآية ولا دليل يقطع به على ما قالوه ، على أنّها لو نزلت في النجاشي أو من ذُكِر ، لم يمنع ذلك من حملها على عمومها في كلّ مَن أسلمَ مِن أهل الكتاب ؛ لأنّ الآية قد تنزل على سببٍ وتكون عامّة في كلّ من تتناوله))(4) .

وقد ذكر الواحدي أنّ المنافقين لمّا استنكروا من النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أن يصلّي على حبشي نصراني ، أنزل الله هذه الآية لبيان مكانته(5) . ونقل عن مجاهد أنّه رجّح القول بنزولها في مؤمني أهل الكتاب عامّتهم ، وأيّده في ذلك طائفة من المفسّرين مستدلّين بأنّ الآية بدأت بذكر الكفّار ومصيرهم ، ثم انتقلت إلى بيان المؤمنين وثوابهم(6).

ومنه أيضاً قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحصَنَتِ الْغَفِلَتِ الْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ( [النور : 23] ، فقد ذكر الشيخ أنّ هذه الآية لمّا نزلت في عائشة توهّم الناس أنّ الوعيد خاصٌ فيمن قذفها ، وأنكر ذلك ؛ ((لأنّ عند أكثر العلماء المحصّلين أنّ الآية إذا نزلت على سببٍ لم يجِبْ قصرها عليه ، كآية اللعان، وآية القذف، وآية الظهار وغير ذلك ، ومتى حُملَت على العموم دخل مَن قذف عائشة في جملتها))(1) .

وقد تحقّق العموم بوجود الاسم الموصول (الذين) الدالّ على العموم والشمول باتفاق الأصوليين ، لذا وجب حمل هذه الآية على العموم . فيصير اللعن على كلّ من قذف المُحصَنات في كلّ زمانٍ ومكانٍ(2) . 
ويستعين الطوسي بالسياق اللفظي في حمل الآية على العموم ، من ذلك قوله تعالى :        

(الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون( [البقرة : 22] فقد ذكر اختلاف المفسرين في معناها . فعن ابن عباس: أنّها خطاب لجميع الكفار من عُبّاد الأصنام وأهل الكتابين ؛ لأنّ معنى قوله: (وأنتم تعلمون) أنّه لا ربَّ لكم يرزقُكم غيره ، وأنّ ما تعبدون لا يضرّ ولا ينفع ، وجعلها مجاهد خاصّة بأهل الكتابين ؛ لأنّهم الذين كانوا يعلمون أنّه لا خالقَ غيره ولا مُنعِمَ عليهم سواه ، والعرب لم تكن تعتقد بوحدانيته تعالى . ورجّح الطوسي القول الأول ؛ ((لأنّ الله تعالى قد أخبر أنّ العرب كانت تعتقد  وحدانيّته تعالى ، فقال تعالى حكايـةً عنـهم: (وَلئِن سَأَلتَهُم مَن خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرضِ لَيَقُولُنَ اللهُ((3) [وقال] (4) ( وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم لَيَقُوُلنَّ اللهُ( (5) ، وقال تعالى : (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَرَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ((6) ، فحمل الآية على عمومها أولى ، ويطابق أول  الآية))(7) ، إذ جعل الله سبحانه وتعالى الأرض فراشاً والسماء بناءً لعامّة الناس ، لذا فإنّ خطاب الآية في أوّلها يناسب خطابها في آخرها وهو العموم . وفي هذا إشارة إلى أثر السياق اللفظي في تخصيص العام .

ومنه أيضاً قوله تعالى( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحكُمُواْ بِالْعَدْلِ([النساء:58] ،فقد ذكر الطوسي أنّ في المعنيّ بهذه الآية ثلاثة أقوال(1) : 

أحدها : أنّ كل مؤتمَن على شيءٍ يلزمه ردّه .

الثاني : أنّ المراد به ولاة الأمر 

الثالث : أنّها نزلت في عثمان بن طلحة ، حين أمر الله تعالى نبيّه محمداً ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أن يَردَّ إليه مفاتيح الكعبة. 

وعدّ الرأي الأول هو المعتمد ثم قال : ((وإن كان الأخير رُوِيَ أنّه سبب نزول الآية ، غير أنّه لا يقصر عليه))(2) .

ويُروى أنّ النبيّ ـ صلى الله عليه وآله وسلّم ـ أخذ مفتاح الكعبة عنوةً من عثمان ابن طلحة يوم فتح مكة ، فدخل الكعبة ، ولمّا خرج كان يتلو هذه الآية فدعا عثمان وأعطاه المفتاح وقرأ عليه الآية ، فأسلم الرجل ، فقال النبيّ ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ : خذوها يابني أبي طلحة بأمانةِ الله لا ينزعُها منكم إلا ظالم(3) . فهذه قصة سبب نزول الآية ، وهي لا تمنع من أن يكون الحُكم الذي حملته الآية عامّاً على كلّ فردٍ، مسلماً كان أو غير مسلمٍ ؛ لأنّه دعوة إلى خلق اجتماعي رفيع ، تتحقّق به سلامة العَلاقات الاجتماعية ، ودوام الألفة والمحبة .

 ويُدخل بعض المفسّرين الأمانة في عَلاقة العبد بربّه ، في فعل المأمورات وترك المنهيّات ، والأمانة مع نفسه في اختيار الأنفع والأصلح له في الدين والدنيا(4).

وممّا يدخل في الخاص أيضاً (المطلق والمقيّد) ، والمطلق : هو مايدلّ على واحد غير معيّن(5)، ويعرّفه الأصوليون بأنّه مادلّ على فردٍ من أفراد شائعة من دون قيد مستقلٍّ لفظاً(6). وإنّما أدخلوه في ضمن الخاص ؛ لأنّه يشاركه في الدلالة على معنىً واحداً غير مشترك مع غيره ، فهو وإن كان غير معيّن ، لكنّه خاص بالدلالة على الفرديّة ،أمّا المقيّد فهو : ما قيّد لبعض صفاته(1) .

وقد وقف الطوسي عند هذين المفهومين ، وأشار إلى أنّ القرآن يطلِق بعض المعاني في موضعٍ ، ويعود في موضعٍ آخر ليقيّدها ويحدّدها ، كالذي في قوله تعالى: (وَممَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ( [البقرة:3] ، إذ أطلق الرزق لغرض المدح والحثِّ على الإنفاق(2)، على حين قيّده في موضعٍ آخر فقال سبحانه وتعالى: ( وَكُلُواْ ممَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَلاً طَيِّبَاً([المائدة : 88]، فقيّد الرزق هنا بأنّه حلال لغرض التأكيد(3) .

ونقل الرازي اختلاف الأصوليين في هذه الآية ، فبعضهم قال بإطلاقها ؛ لأنّ الرزق لا يكون إلا حلالاً ، على حين عدّه آخرون مخصّصاً ومقيّداً بالحلال ؛ لأنّ الرزق قد يكون حراماً وحلالاً . وهو يرجّح تخصيص الرزق وتقييده بالحلال منه(4).

وقد يعتمد السياقات المختلفة لتقييد المطلق كما في قوله تعالى ( لَهُمْ دَارُ السَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ( [الأنعام: 127] ، إذ أشار إلى أنّ قوله تعالى :( بما كانوا يعملون) مطلق ، ويقيّد بطريقين:

1 ـ بالسياق العقلي ، إذ ((المُراد بما كانوا يعملون من الطاعات ؛ لأنّ من المعلوم أنّ ما لم يكن طاعة فلا ثواب عليه))(5) .

2 ـ بالسياق اللفظي المتقدّم في قوله قبل هذه الآية :(وهذا صراط ربّك مستقيما قد فصلنّا الآيات لقومٍ يذّكرون ) ، إذ أجاز الطوسي: (( أن يكون مقيّداً لدلالة قوله: (يذّكرون) عليه ، والموعود بهذا الوعد المتذكّر لآيات الله بحقها ، وهو العامل بها))(6) .

والمعنى أنّ الله ناصر هؤلاء الذين يذكرون آيات الله جزاءً بما كانوا يعملون من طاعة الله ويتّبعون رضوانه(7) .

ومنه أيضاً اعتماده على السياق اللفظي والحالي في تقييد الألفاظ فـي مثل قولـه تعالى:  (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرَاً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( [ الأنفال : 45]، فالظروف والأحوال المحيطة بالمؤمنين ساعة خطابهم تؤكد أنّهم في حالة حرب ، وممّا لاشكَّ فيه أنّ الفئة التي تقابلهم هي من المشركين الباغين . ثمّ يفيد من السياق اللفظي لتحديد صفة الفئة ، فيتّخذ من لفظة (اثبتوا) دليلاً على كفر هذه الفئة وبغيها ، ((لأنّ الله لا يأمر المؤمنين بالثبوت لقتال أحدٍ إلاّ من هو بهذه الصفة ، ولا يأمر بقتال المؤمنين ))(1). فالثبات هو الصبر على الجهاد في سبيل الله ، وقبلها النهي عن الفرار ، فالتقى الأمر والنهي على سواء ، وهذا تأكيد الوقوف للعدوّ والتجلّد له(2)، ويكون الثبات بالقلب واللسان والعزيمة .

ويرى بعض المفسّرين أن صفة الفئة أطلقت ولم تحدّد لتشمل البغاة جميعاً ، ولا ينافي ذلك خصوص سبب النزول ، فضلاً عن ذلك فإنّ دلالة لفظ (الفئة) على الانقطاع ، قيّدت الإطلاق وحدّدته بأنّهم فئة مُنقطعة عن المؤمنين ، أي : كافرة(3).


(1) أساليب أُخَـر :
أ ـ السياق ودلالة الأمر :

يعدّ أسلوب الأمر من الأساليب المهمّة في العربية ، لذلك كان محطّ عناية علماء العربية على مختلف اتجاهاتهم ، ولما له من أثر بالغ في أحكام الفقه والشريعة . فقد عُني به الأصوليون والفقهاء كثيراً ، واختلفوا في حُكمه ، وتعدّدت وجهات النظر في حقيقة مدلوله الشرعي وما يترتّب على ذلك من اختلاف الأحكام الفقهيّة(1). وكانت دراستهم له على المستوى الدلالي ، إذ لا يقفون كثيراً عند المستويات النحويّة والصرفيّة ، وإنّما يُعنَون بدلالة الصيغة من جانبين : المعجمي الذي يمثّل المرحلة الأولى لدراسة المعنى ، والسياقي الذي يمثّل المرحلة التالية لها(2) .


وقد ذهب جهود النحاة والبلاغيين إلى أنّ الأمر المُطلق دالّ على الوجوب حقيقةً ، ويخرج إلى معان آخر إذا استدعت ذلك القرائن السياقية المصاحبة له . واختلفوا في تفسيراتهم لصورة هذا الوجوب وكيفية تحقّقه ، فهو لدى النحاة مستفاد من أصل الوضع اللغوي للأمر ، بمجرّد الدلالة على الطلب ، بدليل أنّ العرب تعدّ المخالف لأمر سيّده عاصياً ، إذ يتطلّب الأمر وجوب التنفيذ(3) . أمّا البلاغيون فالوجوب لديهم مستفادٌ من دلالة الأمر على الاستعلاء ، لأنّه يقتضي الوجوب(4) .

وذهب جمهور المفسّرين أيضاً إلى أنّ الأمر في أصله للوجوب إلاّ أنْ يدلّ الدليل على خلاف ذلك(5). أمّا الأصوليون فقد اختلفوا في ذلك ، فمنهم من رأى أنّ صيغة الأمر دالّة على الوجوب ، ومنهم من قال: إنّها دالة على النَدب ـ والمَندوب هو: المستحبُّ غير الواجب ، الذي لا يأثَم تاركه، ولكنّ فعلَه خيرٌ من تركهِ(6)ـ ومنهم من قال إنّها مشتركة بينهما . وتوقف طائفة منهم عن تحديد دلالة الأمر المطلقة ، جاعلين ذلك معتمداً على السياق ، الذي يخصّصه بإحدى الدلالات المحتملة(7) .

وذهب جمهور الفقهاء والأصوليين إلى أنّ صيغة الأمر المطلقة والمجرّدة من القرائن دالّة على الوجوب ، ويصرِفها إلى غير هذا المعنى ما يحفُّ بها من سياقات أو قرائن متّصلة ومنفصلة(1) ، وهو الأرجح والأقوى بدليل الأصل اللغوي الذي يجعل عدم الامتثال للأمر عصياناً .

وقد عُني الطوسي بأسلوب الأمر كما ذكرنا سالفاً(2) ، وقد نصّ على أنّ الأمر في أصل وضعه اللغوي يقتضي الوجوب ، أو على حدِّ تعبيره (الإيجاب) ، إلا أنّه قد ينصرف عنه بدليلٍ،  فيخرج إلى النَدب وغيره من المعاني الثانوية(3) . 

إلا أنّه على الرغم من ذلك لا ينكر القول بدلالة ظاهر الأمر على النَدب ؛ إذ لا يشترط الوجوب شرطاً أساساً ، بدليل ما ورد في قوله تعالى : (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِنْ طَيِّبَتِ مَا رَزَقنَكُمْ وَاشْكُرُواْ للهِ( [البقرة : 172] فقد ذكر أنّ ((قوله : (كُلوا) ظاهره ظاهر الأمر والمراد به الإباحة والتخيير ؛ لأنّ الأكل ليس بواجبٍ إلاّ أنّه متى أراد الأكل، فلا يجوز أن يأكل إلاّ من الحلال الطيّب ، ومتى كان الوقت وقت حاجة فإنّه محمول على ظاهره في باب الأمر ، سواء قلنا إنّه يقتضي الإيجاب أو النَدب))(4) . فالأمر لديه يحتمل الوجوب والندب، غير أنّ جواز إحدى هاتين الدلالتين بعد الأخذ بالظاهر ، له سياقه الحالي الذي يخصّصه ، وهو : كون الوقت وقت الحاجة إلى الأكل ، إذ يكون الأمر حينئذٍ واجباً أو مندوباً، لأنّ في تركه أذىً لجسم الإنسان .  

والحَكَم الفَصْل في تحديد دَلالات الأمر لدى الطوسي هو السياق بأنواعه المختلفة ، فقد أكّد في مواضع بأنّ الأمر قد يخرُج بصورته المعهودة ، ولكنّه يدلّ على غير الأمر بقرينةٍ تصحب الكلام(5). فلكلّ أمر ظاهرٌ ومقتضىً(6) .

ومن أمثلته على ذلك قوله تعالى : (ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أيدِيَكُمْ وَأقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوةَ …( [النساء : 77] ، إذ ذكر أنّ هذه الآية نزلت قبل أن يفرض الله تعالى الزكاة على المسلمين ؛ ولذلك ((فإن قيل:كيف يجوز ذلك ، قيل : قد قال البلخي(1) في ذلك:أنّه يجوز أن يكون قوم من المنافقين عرضوا على رسول الله ـ صلى الله عليـه وآله وسلم ـ ذلك))(2) . ثم قال : (( والأقوى عندي أن يكون الله قال ذلك على وجه النَدب والاستحباب ، دون الزكاة المقدّرة على وجه مخصوص))(3) . فأفاد من السياق الحالي ـ وهو قصّة نزول الآية ـ في تحديد الدلالة المقصودة بالأمر .

وممّا يتصل بأثر السياق في دلالة الأمر ، دلالته على الفور أو التراخي في أداء الفعل المأمور به ، التي كانت موضع خلاف علماء العربية عامّة(4) . إذ يرى أغلب النحاة أنّ صيغة الأمر عموماً هي لطلب القيام بالفعل من غير إشارة إلى زمن الفعل ، وأمّا الامتثال للفعل المأمور به على سبيل الفور أو التراخي فهو مُقترن بالمُخاطَب(5) ، قال ابن هشام : ((إنّ الطلب من أقسام الإنشاء ، وإنّ مدلول( قُـمْ ) حاصل عند التلفّظ به ، ولا يتأخّر عنه ، وإنّما يتأخّر عنه الامتثال ، وهو خارج عن مدلول اللفظ))(6) .

وقد اختلف البلاغيون والأصوليون في دلالة الأمر على الفور أو التراخي ، فيرى السكاكي أنّ الأمر حقّه الفور ؛ لأنّه الظاهر من الطلب ولا يُصرَف إلى التراخي إلاّ بقرائن الأحوال(7) . على حين أنكر ذلك الخطيب القزويني (ت739 هـ) مؤكّداً أنّ الأمر في حقيقته طلَب حدوث الفعل ، وأمّا الامتثال له بالفور أو التراخي فلا يكون إلاّ بالقرائن المصاحبة للنص(8) .

أمّا خلاف الأصوليين فكان في زمن امتثال المخاطَب لفعل الأمر ، إذ نفى أغلبهم اختصاص الامتثال بزمن معيّن ، وأشاروا إلى أنّ الامتثال هو المفهوم من صيغة الأمر ، وهو المراد سواء تأخّر أم تقدّم ؛ لأنّ المتبادر من الأمر طلب إيجاد حقيقة الفعل(9)، وهو إيقاعه .

وهذا ما ذهب إليه الطوسي أيضاً ، إذ ذكر أنّ فريقاً من الفقهاء استدلّوا بقوله تعالى: (وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ( [ آل عمران : 133]، على أنّ الأمر يقتضي الفور دون التراخي ؛ لأنّه تعالى أمر بالمسارعة والمبادرة إلى المغفرة ، وذلك يقتضي التعجيل ، ونقل عن آخرين مخالفتهم ذلك الرأي محتجّين بأنّ المسارعة إلى ما يقتضي الغفران واجبة ، وهي التوبة ، ووجوبها على الفور ، ولكن لا يمكن القول بأنّ جميع المأمورات كذلك(1) .

ومفهوم الوجوب على الفور في دلالة الأمر تخصّص في هذه الآية بدلالة السياق العقلي ، إذ يحكم العقل بوجوب التوبة على الفور إرضاء لله تعالى ورغبةً في غفرانه . وهو ما أشار إليه الطوسي بطريق غير مباشر ، وكأنّه يريد القول إن الأمر في حقيقته مجرّد من الدلالة على الزمن الفوري أو المتراخي . وإنّما يحدد السياق ذلك ، وهو يجعل دلالة الفور والتراخي مقترنة بالمأمورات لا بالأمر . 

2 ـ السياق ودلالة المشترك اللفظي : 

سبق الحديث عن مفهوم المشترك اللفظي لدى الطوسي ،وكيفية تعامله مع هذه العلاقة الدلالية(2)، وأهم ما يعنينا في هذا الفصل عناية الشيخ بالسياق في تحديد دلالة المشترك اللفظي، إذ أكدّ ذلك بقوله: (( ومتى كان اللفظ مشتركاً بين شيئين ، أو ما زاد عليهما ، ودلّ الدليل على أنّه لا يجوز أن يريد إلا وجهاً واحداً ، جاز أن يقال إنّه هو المراد))(3) . والدليل هو السياق بأنواعه : اللفظي والحالي والعقلي الذي يتحدّد بموجبه المراد من اللفظ المشترك .

وهذا ما ثبت في علم اللغة الحديث ، إذ إن السياق لا يقوم على كلمة منفردة في الذهن ، وإنّما يقوم على تركيب يوجد الارتباط بين أجزاء الجملة ، فيضفي على اللفظ المشترك المعنى الملائم ، من بين معانيه المتعدّدة(4) .

ويتّخذ الطوسي من السياق اللفظي وسيلةً لتحديد معاني اللفظ المشترك بدقّة ، وذلك بجعل اللفظ في سياقات تعبيرية مختلفة ، يعبّر في كلٍّ منها عن معنىً معيّن . فمن ذلك أنّ لفظ (الحدّ) تشمل الدلالات الآتية(5) :

1 ـ حدّ الدار : حدوده .

2 ـ حدّ الله : عقابه المفروض .

3 ـ حدّ السيف : حافته .

4 ـ حدّ الشيء : نهايته .

5 ـ حدّ الشيئين : الفاصل بينهما .

وورد في كتب اللغة أنّ (الحدّ) هو الفصل بين الشيئين  لئلاّ يختلط أحدهما بالآخر ، وجمعه : حدود ، وفصل ما بين الشيئين :حدّ بينهما ، وحدود الله نوعان : أحدهما : حدود حدّها للناس في مطاعمهم ومشاربهم مما أحلّ وحرّم ، والآخر : عقوبات جُعِلَت لمن ركب ما نهى الله عنه كحدّ السارق والزاني(1) .

ويعتمد الطوسي أيضاً السياق الحالي لتحديد دلالة اللفـظ المشترك ، فمن ذلك لفظ (المولى) ، إذ يحتمل معنيين(2) :

1 ـ وليّ النعمة : فسمّاه ((المولى من فوق ؛ لأنّه يلي أمر العبد بسدّ الخلّة ، وما به إليه الحاجة)) .

2 ـ العبد : سمّاه (( المولى من أسفل ؛ لأنّه يلي أمر المالك بالطاعة)) .

فالمعيارفي ذلك هو حالة الموصوف ومستواه الاجتماعي وعلاقته بالمتكلّم . وقد ذكرت كتب اللغة معاني عدّة لهذا اللفظ ، فالمولى هو الرّب ، والمالك ، والسيّد ، والمنعم ، والناصر ، والتابع ، والحليف ، والعبد ، والمنعَم عليه(3) .

وممّا يدخل في علاقة المشترك اللفظي ، الوجوه المتعدّدة للفظ الواحد ، ولاسيّما النص القرآني الكريم . وقد عرّفها ابن الجوزي (ت597هـ) فقال : (( واعلم أنّ معنى الوجوه والنظائر أن تكون الكلمة واحدة ذُكِرَت في مواضع من القرآن على لفظٍ واحدٍ وحركةٍ واحدةٍ ، وأُريدَ بكلّ مكانٍ معنىً غير الآخر ، فلفظ كلّ كلمةٍ ذكرت في موضع نظيرٌ للفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخر ، وتفسير كلّ كلمةٍ بمعنىً غير معنى الأخرى هو الوجوه ، فإذن النظائر اسم للألفاظ ، والوجوه اسم للمعاني))(4).

وقد عرّف الطوسي هذا النوع من المعاني ووقف عنده في تفسيره ، فمن ذلك ماورد في تفسيره لفظ(أمّة) إذ ذكر له ستة دَلالات في سياقات مختلفة ، وعلى الوجه الآتي(5) :

1 ـ الجماعة:الواردة في قوله تعالى: ( تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ (  [ البقرة : 134 ، 141 ] .

2 ـ الحين : الواردة في قوله تعالى :( وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ([يوسف: 45] . 

3 ـ القدوة والامام :الواردة في قوله تعالى: (إِنَّ إِبرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَاً([النحل :120 ].

4 ـ عامة الناس : وجمعها أمم ، الواردة في قول الأعشى :

وان معاوية الأكرمين            حسان الوجوه طوال الأمم(1)
5 ـ الاستقامة في الدين والدنيا : الواردة في قول النابغة :

           وهل يأثمنّ ذو أمّة وهو طائع(2) 

6 ـ أهل الملّة الواحدة : الواردة في قول القائل : أمّة موسى ، وأمّة عيسى ، وأمة محمد .

وقد ذُكِرَت هذه الدلالات في كتب اللغة والتفسير(3) ، والوجوه والنظائر(4)، وهي جميعها تتناولها في سياقاتها المختلفة ، ممّا يؤكد إدراكهم جميعاً ـ ومنهم الطوسي ـ إلى أثر السياق في تحديد دلالة الألفاظ المشتركة من جهة ، وتغيير دلالة اللفظة الواحدة من جهة أخرى .
(1) دلالة الألفاظ : 213 .


(2) المصدر نفسه 106 ، وعلم الدلالة (مختار)36، واللغة والمعنى والسياق35.


(3) دور الكلمة في اللغة 62 .


(4) علم الدلالة (مختار) 37.


(5) دلالة الألفاظ 107 ـ 109 .


(6) المصدر نفسه 85 ، ودور الكلمة في اللغة 90 ـ 94 .


(7) اللغة العربية معناها ومبناها 325 .


(8) منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث 185 .


(9)  ينظر اللغة 231 ـ 232 ، ودلالة الألفاظ وتطورها 22 ، ومنهج البحث اللغوي 94 ، 185 .


(10)  علم اللغة بين التراث والمعاصرة 238 .


(1)   معجم رجال الحديث : أبو القاسم الخوئي 4/17 ـ 27 ، وينظر البحث الدلالي في تفسير الميزان 108 .
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(1) علم اللغة للسعران 338 ، وينظر : الدلالة في البنية العربية 125 .


(2) اللغة العربية معناها ومبناها 337 . 


(3) المصدر نفسه 337 ـ 339 ، وينظر : دراسة المعنى عند الأصوليين 213 ـ 271 .


(4) البرهان في علوم القرآن 2 / 219 ، وينظر : لباب النقول في أسباب النزول : السيوطي 5 .


(5) البرهان في علوم القرآن 1 / 22 ، وما بعدها ، وينظر : الدلالة في البنية العربية 129 .


(6) علم الدلالة (مختار) 68ـ71، واللغة والمجتمع، رأي ومنهج : محمود السعران 29 .


(1) اللغة والمجتمع ، رأي ومنهج 28 .


(2) التبيان 483 ، وينظر : مجمع البيان 1 / 451 .


(3) الكتاب 1 / 257 ، وينظر : النحو في شرح ديوان الحماسة لأبي تمام : مكي نومان مظلوم 68، والدلالة في 


    البنية العربية127 .


(4) ينظر : التبيان 2 / 13 ، 95 ، 369 ، 406 ، 3 / 103 ، 225 ، 298 .


(5) التبيان 4 / 106 .


(6) جامع البيان 7 / 171 ـ 173 .


(7) مجمع البيان 2 / 287 .


(1)  التبيان 3/298 .


(2)   أسباب النزول 98 ـ 100 .


(3)   جامع البيان 5/221 ـ 227 .


(4)  التفسير الكبير 4/11/190 .


(5)  الجامع لأحكام القرآن 5/336 ـ 339 .


(1)  التبيان 3/300 .


(2)  ينظر:جامع البيان 5/227 ـ 228 ، ومعاني القرآن الكريم 2/170 ـ 171 ، وأسباب النزول 100 ـ 101 ، 


    والجامع لأحكام القرآن 5/341 


(3)  التبيان 2/584 ـ 585 .


(4) التبيان 2 / 584 ـ 585 .


(5)  ينظر: من وحي القرآن : محمد حسين فضل الله 6/172 ، والكاشف :محمد جواد مغنية : 2/153 .


(1)  أبو علي النحوي وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتية : علي جابر المنصوري 106 .


(2)   العقل ، فهم القرآن 2232 ، وينظر الاتجاه العقلي في التفسير : نصر حامد أبو زيد 52 ـ 53 . 


(3)  الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به : الباقلاني 18، وينظر الاتجاه العقلي في التفسير 57. 


(4)   ينظر :المغني في أبواب التوحيدوالعدل4/174ـ175، وينظر:الإتجاه العقلي في التفسير59ـ60 


(5)   ينظر :المستصفى من علم الأصول1/339ـ340،والبرهان في علوم القرآن2/175.


(6) القرآن والتفسير: عبدالله محمود شحاته 216، وينظر: منهج الطوسي  213   .


(7)  التبيان 4/311 ـ 312 . 


(1)  التبيان 4/8 . 


(2)  التبيان 2/490 ، 5/205 .


(3)  التبيان 2/490 ، وينظر منهج الطوسي 213 .


(4)  التبيان 3/220 . 


(5)  غافر : 3 .


(6) و(7) التبيان 3/512 .


(1) 


(2) التبيان 1 / 95 .


(3) التفسير الكبير 1 / 2 / 317 ، والجامع لأحكام القرآن 1 / 221 ، وروح المعاني 1 / 174 .


(4) الدخان : 32 .


(5) ص : 47 .


(6) التبيان 5 / 32 .


(7) ينظر : مجمع البيان 2 / 499 ، والتفسير الكبير 5 / 15 / 404 .


(8) ينظر : جامع البيان 


(1) التبيان 3 / 79 .


(2)  ينظر : جامع البيان 4 / 209 ، والجامع لأحكام القرآن 4 / 310 ـ 311 .


(1) ينظر : البحث الدلالي في تفسير الميزان 147 .


(2) شذرات الذهب في أخبار من ذهب : ابن العماد الحنبلي 2 / 302 ، وينظر : مباحث في علوم القرآن : صبحي 


   الصالح 151.


(3) البرهان في علوم القرآن 1 / 35 ـ 36 .


(4) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:برهان الدين البقاعي 1 / 6 .


(1) ينظر : التبيان 2 / 343 ، 436 ، 531 ، 555 ، 3 / 221 ، 226 .


(1) التبيان 2 / 402 ، وينظر : منهج الطوسي 341 .


(2) التبيان 2 / 494 .


(4) التفسير الكبير 2 / 7 / 136، وينظر : جامع البيان 3 / 168 .


(1)  نظم الدرر  4 / 221 ـ 222 .


(2) التبيان 3 / 222 .


(3) نظم الدرر  5 / 299 .


(4) التبيان 2 / 64 .


(1) نظم الدرر 2 / 300 ـ 301 .


(2) ينظر : التفسير الكبير 2 / 4 / 174 ، وإرشاد العقل السليم1 / 185 .


(3) التبيان 2 / 200 .


(4) ينظر: البقرة : 3 ، 219 ، 261 ، 262 ، 269 ، 274 .


(5)  ينظر : البقرة : 190 ـ 195 ، 214 ـ 215 . 


(6)  نظم الدرر 3 / 212 ـ 213 .


(7) البحر المحيط 2 / 142 .


(1)  غير موجودة في الأصل ، ولكنّ المعنى لايستقيم من دونها .


(2) التبيان 3 / 342 .


(3) نظم الدرر 5 / 414 ـ 415 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن 5 / 402 . 


(4) بنظر : البحث الدلالي في تفسير الميزان 152 .


(5) التبيان 2 / 237 .


(1) التبيان 2 / 335 .


(2)  نظم الدرر  4 / 77 ـ 78 .


(3)  التبيان 2/346 .


(4)  نظم الدرر 4/90 ـ 91 .


(5)  التبيان 4/71 .


(1)  مجمع البيان 2/268 .


(2)  التبيان 4/470 ، وينظر منهج الطوسي  290 .


(3)  تأويل مشكل القرآن            .


(4)   ينظر جامع البيان 1/290 ـ 291 ، ومجمع البيان 2/450 .


(5)  التبيان 4/384 ، وينظر 5/92 .


(6)  لسان العرب (فرق) 10/300 .


(1)المصدر نفسه (نفر) 5/224 ـ 225 .


(2)  المصدر نفسه (قوم) 2/505 .


(3)  الحجر : 22 .


(4)  الروم : 46 . 


(5)  الروم : 48 .


(6)  الذاريات : 41 . 


(7)  الحاقة : 6 .


(8)  الأحقاف : 24


(9)  التبيان 4/428 .


(10)  


(11)  التبيان 4/428 .


(12)  فقه اللغة وسر العربية 527 .


(13)  بدائع الفوائد 1/118 ، وينظر: البرهان في علوم القرآن 4/ 9 ـ 10 .


(1)  أثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط الأحكام  58 .


(2)  لسان العرب (عمم) 12 / 426 .


(3)   ينظر : المحصول في علم أصول الفقه 2 / 309 ـ 310 ، وإرشاد الفحول 1 / 337 ، وعلم أصول الفقه : 


     عبد الوهاب محمد خلاف 213 ، ومباحث في علوم القرآن : صبحي الصالح 304 .


(4)  لسان العرب (خصص) 7 / 24 .


(5)  ينظر المزهر 1/ 427 ، والإتقان 1/26 . 


(6)  ينظر علم أصول الفقه 224 ، ومباحث في علوم القرآن 307 .


(7) ينظر:البرهان الكاشف 290ـ296 ، والبرهان في علوم القرآن3/249 ،.


(8) ينظر ص162 ـ 177  من الرسالة .


(1) اللمع في أصول الفقه : 30 ، والبرهان في أصول الفقه ، 1/400 


(2) أصول الفقه : محمد الخضري 147 .


(3) التبيان 1/60 ، 109 ، 145 ، 338 ، 2/85 . 


(4) التبيان 1/98 ، 109 ، 2/28 ،   .   


(5) التبيان 1/153 .


(6) ينظر الكتاب 1/55 ، 2/380 ، والمعتمد في أصول الفقه209 ـ 240 ، والبرهان في أصول الفقه 1/322 ، 


   وهمع الهوامع 2/35 ، والإتقان في علوم القرآن 2/26 ، ومباحث في علوم القرآن 34 ـ 35 ، وأثر الدلالة  


   النحوية واللغوية في استنباط الأحكام61 ـ 62 


(7) التبيان3/521 


(8) ينظر 


(1) النمل : 87 .


(2)  مريم : 93 . 


(3) التبيان 6/478 .


(4) ينظر: الكتاب 2/380 ، وجامع البيان 15/89 ، وتسهيل الفوائد 151 ـ 164 ـ 166 ،وأحكام كل وما عليه 


    تدل71 ـ 75 .


(5) الجامع لأحكام القرآن 1/320 ، وأنوارالتنزيل وأسرار التأويل 1/585 .


(6) التفسير الكبير 7/2/342 .


(7) التبيان 1/98 .


(8) ينظر : التفسير الكبير 1/2/321 .


(9) ينظر: جامع البيان 1/164 ، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/217 .


(10) التبيان 3/121 .


(11) روح المعاني 4/210 ـ 211 .


(1)  التبيان 1/42 . 


(2)  التفسير الكبير 1/1/219 .


(3) ينظر جامع البيان 1/74 ـ 74 ، والجامع لأحكام القرآن 1/147 


(4)  التبيان 3/515 ، وينظر 7/407 .


(5)  همع الهوامع 1/80 . 


(6)  معاني القرآن للفراء 1/306 .


(7)  التفسير الكبير 4/11/353 .


(8)  التبيان 3/129 .


(1)  ينظر جامع البيان 4/274 ـ 276 ، ومعاني القرآن الكريم 2/27 ـ 30 ، والجامع لأحكام القرآن 5/58ـ64، 


     وروح المعاني 4/216ـ222.


(2)  التبيان 2/586 .    


(3)  أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/283 .


(4)  التفسير الكبير  3/8/357 .


(5)  جامع البيان 3/142 . 


(6)  التبيان 2/158 .


(7)  ينظر : جامع البيان 2/320 ، ومعاني القرآن الكريم 1/120 .


(8)  المقتضب4/136،وشرح الكافية2/145،ومغني اللبيب 1/322،وينظر:العموم والخصوص في الجملة العربية:  


    رجاء عجيل إبراهيم  112.


(9) شرح الكافية1/238 ، وينظر: العموم والخصوص في الجملة العربية 112.


(1) التبيان 2/486 .


(2) ينظـر : جامع البيان 3/298 ، والتفسير الكبير 3/8/251 ، ، والجامع لأحكام القرآن 4/105 ، وأنوار التنزيل 


    وأسرار التأويل 2/47 .


(3) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام 2 / 410 ، والإتقان في علوم القرآن 3 / 44 ، وإرشاد الفحول 1 / 412 .


(4) ينظر : البرهان في أصول الفقه 1 / 402 ـ 409 ، والمستصفى من علم الأصول 2 / 99 ـ 106 ، والإتقان  


    في علوم القرآن 2 / 157 ـ 158 ، وإرشاد الفحول 1 / 417 ، 444 ـ 461 .


(1) التبيان 2 / 35 .


(2) أنوارالتنزيل وأسرار التأويل 1 / 430 ، 


(3) التفسير الكبير 2 / 4 / 126 .


(4) جامع البيان 2 / 39 ـ 40 . 


(5) التبيان 2 / 107 .


(6) لسان العرب :(لبب) 1/730 .


(7) جامع البيان 2 / 114ـ115 ، وينظر : مجمع البيان 1/227 .


(1) التبيان 4 / 323 .


(2) التبيان 5 / 79 ، وينظر : جامع البيان 9 / 181 ـ 183 ، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1 / 431 .


(3) التبيان 4 / 222 .


(4) النكت في إعجاز القرآن 104 ، وينظر: الاتجاه العقلي في التفسير 122 .


(5) التفسير الكبير 5 / 13 / 95 .


(1) التبيان 8 / 83 .


(2) ينظر : جامع البيان 19 / 141 ، ومعاني القرآن الكريم 5 / 120 ، والتفسير الكبير 8 / 24 / 551 ، وإرشاد 


    العقل السليم 6 / 276 ـ 277 . 


(3) التبيان 8 / 88 .


(4) ينظر : إرشاد الفحول 1 / 446 .


(5) التفسير الكبير 8 / 24 / 548 .


(6) التبيان 3 / 515 .


(7) التبيان 7 / 407 .


(8) التبيان 8 / 83 .


(9) التبيان 8 / 88 .


(10) النكت في إعجاز القرآن 104. 


(1) التبيان 4 / 323 .


(2) روح المعاني 8 / 61 .


(3) ينظر : جامع البيان      ، وينظر : مجمع البيان 2 / 386 ، والتفسير الكبير 5 / 14 / 181 . 


(4) التبيان


(5) التفسير الكبير 11 / 32 / 216 .


(6) التبيان 1 / 358 ، وينظر : 2 / 487 .


(7) البرهان في علوم القرآن 3 / 153 .


(8) جامع البيان 2 / 601 .


(9) روح المعاني 1 / 329 .


(1) التفسير الكبير 1 / 3 / 608 .


(2) التبيان 2 / 431 .


(3) ينظر : جامع البيان 3 / 222 ، والجامع لأحكام القرآن 4 / 55 ، والبرهان في علوم القرآن 3 / 119 ، والإتقان 


    في علوم القرآن 2 / 163 ، وروح المعاني 3 / 115 .


(4) التفسير الكبير 3 / 8 / 190 .


(5)  التبيان 7/422 .


(6)  ينظر : المستصفى من علم الأصول 2/32 ، ومجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية 65 ـ 66،وينظر:البرهان  


    في علوم القرآن 2/217 ـ 253 ، والميزان  1/42 . 


(7)  الإتقان في علوم القرآن 1/85 . 


(1) ينظر: مناهل العرفان 1/118 ـ 120 ، والقرآن والتفسير 68 ، وأصول الفقه للخضري 171 .


(2) ينظر


(3) إرشاد العقل السليم 1/311 .


(4) التبيان 3/93 .


(5) أسباب النزول  80 ـ 81 ، ولم أقف على رأي مجاهد في تفسيره .


(6) ينظر جامع البيان 4/218 ـ 220 ،والجامع لأحكام القرآن 2/81 .


(1) التبيان 7/422 ، وينظر في آيتي اللعان والظهار 7/421 ، 9/541 .


(2)  ينظر جامع البيان 18/103 ـ 105 ، ومعاني القرآن الكريم 4/513 ،ومجمع البيان 4 / 133 .


(3)  لقمان : 25 ، الزمر : 38 .


(4) ساقطة من النص ولا يستقيم المعنى من دونها 


(5) الزخرف : 87 .


(6) يونس : 31 .


(7) التبيان1/102.


(1)  و(2)  التبيان 3/234 .


(3) ينظر : جامع البيان 5 / 91 ـ 92 ، وأسباب النزول 90 ، والبرهان في علوم القرآن 1 / 26 .


(4) التفسير الكبير 4 / 10 / 109 .


(5) التعريفات 121 .


(6) ينظر : أصول الفقه للخضري 192 ، وأصول الفقه لأبي زهرة 162 ، ودراسة المعنى عند الأصوليين 63 .


(1) التعريفات 124 .


(2) و(3) التبيان 4 / 10 .


(4) التفسير الكبير 4 / 12 / 418 .


(5) و(6)  التبيان 4 / 272 .


(7) ينظر : جامع البيان 8 / 32 ، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1 / 375 .


(1) التبيان 5 / 132 .


(2) الجامع لأحكام القرآن 8 / 23 ، وينظر : 1 / 372 .


(3) روح المعاني 10 / 13 .


(1) أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية : مصطفى الزلمي 72 .


(2) دراسة المعنى عند الأصوليون 66 ـ 67 .


(3) مفتاح العلوم 152 ، والإيضاح في علوم البلاغة 1/143 ، ومختصر المعاني : 2/28  ، وينظر أثر الدلالة    


   اللغوية والنحوية في استنباط الأحكام  244 .


(4)الخصائص 2/442 ، والصاحبي 302 ، وشرح المفصل 7/58 ، وشرح ابن عقيل 1/25 ، وينظر أثر الدلالة 


   اللغوية والنحوية في استنباط الأحكام 244 ـ 245 .


(5) ينظر جامع البيان 4/238 ، والكشاف 1/343ـ344 ، والجامع لأحكام القرآن1/449 .


(6) الإحكام في أصول الأحكام1/170ـ173، ودراسات في أصول تفسير القرآن: محسن عبد الحميد  40.


(7)  ينظر المستصفى من علم الأصول 1/423 ، والإحكام في أصول الأحكام 1/137 ـ 139،170ـ176 .  


(1) ينظر: البرهان في أصول الفقه 1/216 ، وأصول السرخسي 1/15 ،والمحصول في علم أصول الفقه 1/2/57 ، 


    وأسباب اختلاف الفقهاء 77 .


(2) ينظر : ص 229ـ232من الرسالة .   


(3) التبيان 3/107 ـ 108 ، وينظر منهج الطوسي333 .


(4) التبيان 2/81 .


(5) التبيان 9/335 .


(6) التبيان2/371 .


(1) هـو أبـو القاسم محمد بن أحمد بن محمود البلخي الحنفي (ت 319هـ) ،عالم متكلم معتزلي له تفسير لم يصلنا  


    ولكنه حفظ ذكره في كتب اللغة والتفسير لكثرة ما نقل عنه ، استشهد الطوسي بطائفة من آرائه ، ووصف تفسيره 


    بأنه ممن غلب عليه الفقه والكلام ، ينظر : التبيان1/1  ، وطبقات المفسرين للداوودي1/222 .


(2) و(3) التبيان 3/261 .


(4)  ينظر تفصيل ذلك في: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 101ـ110 .


(5) ينظر الكشاف 2/140 ، 509 ، ونتائج الفكر في النحو            .


(6) شرح شذور الذهب 32 . 


(7) مفتاح العلوم 153 .


(8) الإيضاح في علوم البلاغة 1/145 .


(9)  ينظر المستصفى من علم الأصول 2/9 ، والمنخول في علم أصول الفقه111 ـ 112 ، والإحكام في أصول 


   الأحكام 2/242 ـ 250 ، ومعالم الدين : حسن بن زيد الدين العاملي216 .


(1) التبيان 2 / 591 ـ 592 .


(2) ينظر: ص126ـ131من الرسالة.


(3) التبيان 1 / 6 .


(4) دراسات في فقه اللغة 358 .


(5) التبيان 2 / 136 .


(1) ينظر : مقاييس اللغة(حدّ)2/3ـ5 ، ولسان العرب(حدد) 3 / 140 .


(2) التبيان 2 / 194 .


(3) ينظر(ولي) : المصباح المنير 2 / 672 ، ولسان العرب 15 / 408 ، 411 .


(4) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر:ابن الجوزي 83 ، وينظر : الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 


   (الجبوري) 18 .


(5) التبيان 1 / 477 ، وينظر : 2 / 548 ـ 549 .


(1) ديوان الأعشى 41 .     


(2) ديوان النابغة الذبياني، تحقيق وشرح :كرم البستاني81 ، ، وتمام البيت:


           حلفت ، فلم أترك لنفسك ريبةً           وهل يأثمنّ ذو أمّة وهو طائعُ


(3) ينظر : تأويل مشكل القرآن 345 ، ومعاني القرآن وإعرابه 1 / 217 ـ 219 ، والتفسير الكبير 2 / 8 / 34 ،  


    ولسان العرب 12 / 25 ـ 27 (أمم) .


(4) ينظر : الوجوه والنظائر (هارون) 64 ، وإصلاح الوجوه والنظائر 42 .
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